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 من النظام الـداخلي للجنـة   ٢١ و ١٦وطبقا للمادتين   - ٤
ــين العــام، إلى        ــن طريــق الأم ــشاريع المــواد، ع ــد أحيلــت م فق

أن تُقـدم  الحكومات لإبداء تعليقاتها وملاحظاتها، مع الطلـب ب ـ     
تلك التعليقات والملاحظـات إلى الأمـين العـام في موعـد غايتـه              

وتعتــزم اللجنــة إنجــاز القــراءة  . ٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاني١
الثانية لمشاريع المواد لدى انعقـاد دورتهـا الثامنـة والخمـسين في             
موعــد لاحــق مــن ذلــك العــام آخــذة في الاعتبــار أي تعليقــات 

 .ت الأعضاء في إبدائهاوملاحظات قد ترغب الحكوما

 .٤٠/٩افتتحت الجلسة الساعة  
تقرير لجنة القانون الدولي :  من جدول الأعمال١٤٤البند 

 )A/59/10 (عن أعمال دورتها السادسة والخمسين
 أشار إلى المساهمة الـتي قدمتـها لجنـة القـانون            :الرئيس - ١

يجي للقانون الدولي وتقنينـه طبقـا       الدولي في مجال التطوير التدر    
 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة مُرحِبــاً بالتقــدم  ١٣لأحكــام المــادة 

الذي أحرزته اللجنة فيما يتعلق بالبنود المختلفـة المدرجـة علـى           
 .جدول أعمالها

 تنقـسم إلى أربعـة      ١٩ومضى يقول إن مشاريع المواد       - ٥
 ١ يحتوي المـادتين     “أحكام عامة ”أجزاء فالجزء الأول المعنون     

 اللتين تعالجان على التوالي مسألة تعريف ونطاق مـشاريع  ٢و  
المــواد والحــق في ممارســة الحمايــة الدبلوماســية وقــد ظــل الــنص 

 ناحية المضمون على نحو ما سـبق اعتمـاده          للمواد كما هو من   
 . باستثناء قدر من إعادة الترتيب بين الفقرات٢٠٠٢في عام 

قـال  ): رئيس لجنـة القـانون الـدولي      (السيد مالسكانو  - ٢
ــد      ــة في التعقي ــدة مواضــيع غاي ــة عالجــت ع ــت إن اللجن في وق

واحــد ممــا اقتــضى فهمــا لا يقتــصر فقــط علــى التطــورات الــتي  
اســتجدت في الــسنة الراهنــة بــل ولمــا درجــت عليــه في العمــل   

ومن ثم تحث اللجنـة الحكومـات       . على مدار السنوات السابقة   
علــى أن تقــدم تعليقاتهــا خطيــاً بعــد تــدارس تلــك المواضــيع        

 لاســتقاء وتعتمــد اللجنــة علــى اللجنــة الــسادسة . بــصورة أدق
وفيما يتعلق أيضا بالمعلومات المتـصلة      . المشورة من الحكومات  

ــات متاحــة       ــك المعلوم ــدما لا تكــون تل ــدول عن بممارســات ال
ــدولي       ــانون ال ــدوين الق ــة في ت ــإن نجــاح اللجن ــه ف ــل وعلي بالفع
ــة         ــن اللجن ــاه م ــذي تلق ــدعم ال ــى ال ــبيرة عل ــة ك ــد بدرج يعتم

لـدولي عـن أعمـال      وتطرق إلى تقريـر لجنـة القـانون ا        . السادسة
فقال إنه سـوف يركـز      ) A/59/10(دورتها السادسة والخمسين    

 .على الفصول الرابع والسابع والحادي عشر

 أعيــد تــشكيله إلى  “الجنــسية”الجــزء الثــاني المعنــون    - ٦
 ويــضم “مبــادئ عامــة”ثلاثــة فــصول، الفــصل الأول بعنــوان 

 الذي قرر بأن دولة الجنـسية هـي الدولـة         ٣ من المادة    ١الفقرة  
ن حقهــا ممارســة الحمايــة الدبلوماســية وكــان ذلــك هــو الــتي مــ

 فقــد أشــارت ٢أمــا الفقــرة . المنطلــق الأساســي لمــشاريع المــواد
 ٨بدورها إلى الاسـتثناءات مـن مبـدأ الجنـسية الـوارد في المـادة        

ــير     ــم غـ ــية باسـ ــة الدبلوماسـ ــة الحمايـ ــتي تطرقـــت إلى ممارسـ الـ
 .الرعايا

ــاني مــن الجــزء ر   - ٧ ــم وأشــار إلى الفــصل الث ــون ٢ق  المعن
 ٨ إلى   ٤ ويـضم مـشاريع المـواد مـن          “الأشخاص الطبيعيـون  ”

 فقـال إن    ٢٠٠٢وقد سبق اعتماده من جانب اللجنـة في عـام           
 تــــورد تعريفــــا لدولــــة الجنــــسية لأغــــراض الحمايــــة ٤المــــادة 

 اسـتمرار   ٥الدبلوماسية للأشخاص الطبيعيين فيما تعالج المـادة        
ــة الدبلو   ــة الحمايـ ــسية لممارسـ ــرط الجنـ ــين أن  شـ ــية في حـ ماسـ

 تعالجـان الحالـة المعقـدة الـتي تتمثـل في الجنـسية              ٧ و   ٦المادتين  

ــع    - ٣ ــق بالفــصل الراب ــا يتعل ــة الدبلوماســية (ففيم ) الحماي
نظرت لجنة القانون الدولي في التقرير الخامس للمقـرر الخـاص           

شاريع الــذي يغطــي عــدة مــسائل معلقــة وأنهــت نظرهــا في م ــ  
 المتبقيـة علـى نحـو مـا اقترحـه المقـرر الخـاص ومـن ثم             ١٩المواد  

 . في القراءة الأولى١٩اعتمدت مشاريع المواد 
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أو ) ٦المــادة (المزدوجــة والمطالبــات المرفوعــة ضــد دولــة ثالثــة   
 فتطرح اسـتثنائين في  ٨أما المادة  ). ٧المادة  (ضد دولة الجنسية    

حالـــة الأشـــخاص عـــديمي الجنـــسية واللاجـــئين مـــن القاعـــدة   
 بـأن دولـة الجنـسية هـي الطـرف           ٣ة في المـادة     الأساسية الـوارد  

 .الوحيد الذي يمكن أن يمارس الحماية الدبلوماسية
وأردف قوله إنه فيما كانت اللجنة قد أضـفت بعـض            - ٨

التغييرات الثانوية مـن حيـث الـصياغة فـإن الأحكـام مـا زالـت             
دون تبريــر إلى حــدٍ كــبير في حــين أن التغــيير الفــني الوحيــد في 

عة من المواد يتصل باستمرار مبدأ الجنسية في المـواد          هذه المجمو 
وقــد نظــرت اللجنــة في الاقتــراح الــذي طرحتــه   . ٨ و ٧ و ٥

إحــدى الحكومــات الأعــضاء بــأن تــتغير نقطــة النهايــة بالنــسبة  
 للمطالبـة  “التقديم الرسمـي ”لشرط الجنسية المستمرة من وقت    

ــتّ”إلى وقــت  ــا تقــرر في ق ــ  “الب ــة علــى نحــو م ضية  في المطالب
ليـــوين في ســـياق اتفـــاق التجـــارة الحـــرة في أمريكـــا الـــشمالية 

ومــع ذلــك فــإن اللجنــة وقــد كانــت تنظــر في الموقــف ). نافتــا(
الذي تم اتخاذه من جانب المحكمة التي نظرت في تلـك القـضية             
ارتأت بأن مشاريع المواد تعالج حق الدولـة في ممارسـة الحمايـة             

يـة الدبلوماسـية لا يمكـن       الدبلوماسية وأن هذه الممارسة للحما    
وعليـه فـضَّلت    . أن تخضع إلى موعد يـتم مـستقبلاً لحـل الـتراع           

الإبقاء على موعد تقديم المطالبة الرسمي بوصفه النقطـة الزمنيـة           
ــصلة ــة شــهدت     . ذات ال ــك يجــدر ملاحظــة أن اللجن ــع ذل وم

 مــن التعليــق علــى  ٥تأييــدا، علــى النحــو المــنعكس في الفقــرة   
لذي يقضي بأن الفرد يكف عـن أن يكـون           للاقتراح ا  ٥المادة  

مواطنا لأغراض الحمايـة الدبلوماسـية إذا مـا غيّـر جنـسيته بـين               
تــاريخ التقــديم الرسمــي للطلــب وبــين تــاريخ مــنح تعــويض أو    
إصدار حكم في هذا الشأن، واللجنـة تـشجع الحكومـات الـتي            

 .لم تعرب عن آراء بعد في هذا المضمار أن تفعل ذلك
 المعنـون   ٢فصل الثالـث مـن الجـزء رقـم          وأوضح أن ال   - ٩
 وقـد نظـرت     ١٣ إلى   ٩ يـضم المـواد      “الأشخاص القانونيون ”

 ٩وقـال إن المـادة      . اللجنة في ذلك واعتمدته في الـسنة الراهنـة        

تعـــالج مـــسألة دولـــة الجنـــسية لـــشركة مـــا لأغـــراض الحمايـــة   
 ونظيرتهـا   ٤الدبلوماسية وأن هيكل البند تم وضعه بشأن المادة         

 . للأشخاص الطبيعيينبالنسبة
 فهي تطبق مبدأ الجنـسية المـستمرة علـى          ١٠أما المادة    - ١٠

ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بـشركة مـا والتعليقـات           
الــتي أبــديت مــسبقا علــى الموعــد الملائــم حــتى تكــون الجنــسية   
مستمرة في حالة الأشخاص الطبيعـيين تنطبـق بـدورها في هـذا             

لمادة على شـكل فقـرتين أولاهمـا تُرسـي          وقد صيغت ا  . السياق
القاعدة الرئيسية، والثانية تـشمل شـرطا تحفظيـا وهـو أن يظـل              
من حق الدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بـشركة          
تكون من رعاياها وقت وقـوع الـضرر ثم كفـت عـن الوجـود          
نتيجة للضرر طبقـا لقـانون الدولـة ولم تـستطع بالتـالي أن تلـبي           

ــسية المــستمرة شــرط  ــراءة الفقــرة   . الجن  ٢ومــع ذلــك ينبغــي ق
 الــتي توضــح أن دولــة ١١مــن المــادة ) أ(بــالاقتران مــع الفقــرة 

ــة      ــة الحمايـ ــا ممارسـ ــن حقهـ ــون مـ ــن يكـ ــساهمين لـ ــسية المـ جنـ
الدبلوماسية في حالة وقوع ضرر لحـق بالـشركة الـتي أدت إلى             

 .إنهاء وجودها
ــادة  - ١١ ــار إلى أن المـ دأ الأساســـي  تعتـــرف بالمبـــ١١وأشـ

الذي أكدتـه محكمـة العـدل الدوليـة في قـضية شـركة برشـلونة             
بأن دولة جنسية المساهمين في الشركة ليس مـن حقهـا ممارسـة           
ــى       ــوع الخطــر عل ــة وق ــصالحهم في حال ــة الدبلوماســية ل الحماي
الــشركة وحــدها وقــد جــرت مناقــشة في العــام الماضــي علــى     

 بشأن ما إذا كـان     صعيد اللجنة السادسة ولجنة القانون الدولي     
ينبغــي التــسليم باســتثناءات مــن هــذا التــصور الأساســي، وفي    
النهايــة قــررت لجنــة القــانون الــدولي اعتمــاد اســتثنائين يتيحــان 
لدولة جنسية المساهمين ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية لـصالحهم          

حيـث تكـون الـشركة قـد     : بشأن الخطـر الـذي لحـق بالـشركة      
تـصل بالـضرر وحيـث تكـون        توقفت عـن الوجـود لـسبب لا ي        

الشركة وقت وقوع الضرر حاملة لجنسية الدولة المـدعى بأنهـا           
مسؤولة عن حدوث الضرر ويكون كيـان الـشركات مطلوبـا           
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بموجب قانون الدولة الأخرى كـشرط مـسبق لممارسـة العمـل            
وقــــد نظــــرت لجنــــة القــــانون الــــدولي في  . التجــــاري هنــــاك

ــا    ــق إدراكهـ ــن منطلـ ــل حـــرص مـ ــتثنائين بكـ ــة أن الاسـ حقيقـ
ــة      ــود في اللجن ــاراً لخــلاف بــين بعــض الوف إدراجهمــا كــان مث

 إلى إقـرار تـوازن فتـسلم بإمكانيـة          ١١وتسعى المادة   . السادسة
أن تتدخل دولة جنسية المساهمين في الحالات الـتي تكـون هـي             
المؤسسة التي لحقها الضرر مع الـسعي إلى وضـع قيـود ملائمـة              

 الوفـود المهتمـة بـالأمر       على هـذا الاحتمـال ومـن ثم فهـو يحيـل           
وما بعـدها  ) ٣( ولا سيما الفقرة    ١١إلى التعليقات على المادة     

 .لمزيد من مناقشة تلك الاستثناءات
ــا كـــشرط ١٢واســـتطرد قـــائلا إن المـــادة   - ١٢  تم إدراجهـ

اســتثنائي لحمايــة مــصالح المــساهمين في الحــالات الــتي يلحــق       
. ع دوليـاً بحقوقهم أضرار مباشـرة مـن جـراء عمـل غـير مـشرو        

وفي إطار سيناريو من هذا القبيل يصبح من حق دولـة جنـسية             
ــية      ــة الدبلوماسـ ــارس الحمايـ ــساهمين أن تمـ ــؤلاء المـ ــن هـ أي مـ

وهــذا البنــد اســتند إلى قــرار محكمــة العــدل الدوليــة . لــصالحهم
في قــضية شــركة برشــلونة واعتبرتــه لجنــة القــانون الــدولي غــير  

 .خلافي بصورة نسبية
ــا يتع - ١٣ ــة الدبلوماســية    وفيم ــصل بالحماي ــق بالفــصل المت ل

ــة، باســتثناء المــادة   ، فــإن هــذا الفــصل  ١٢للأشــخاص القانوني
ــنح إلى أن     ــشركات تجـ ــشركات لأن الـ ــز الـ ــرق إلى مركـ يتطـ
ــارة      ــال التجـ ــل في مجـ ــشتركة وأن تعمـ ــح مـ ــا ملامـ ــون لهـ يكـ
الخارجيـــة والاســـتثمار ممـــا يجعلـــها علـــى الأرجـــح موضـــعا       

ــة تنطــوي عل ــ  ــة الدبلوماســية لمنازعــات دولي . ى ممارســة الحماي
 انطبــاق الأحكــام  ١٣ومــن الناحيــة الأخــرى تتــوخى المــادة     

علـــى الأشـــخاص  ) ١٠ و ٩المادتـــان  (المتعلقـــة بالـــشركات  
وقد صيغت المـادة عمـداً      . القانونية الأخرى على النحو الملائم    

دون تحديــد نطــاق تطبيــق تلــك الأحكــام مــن منطلــق التــسليم  
ورؤى أن مــن المفــضل . نيــة الأخــرىبتنــوع الأشــخاص القانو

ــتي       ــشركات ال ــصلة بال ــادئ المت ــأن المب ذكــر نقطــة الانطــلاق ب

تحتويها مشاريع المواد سيتم تعديلها بحيـث تأخـذ عنـصر ذلـك             
ــتّ في     ــة أن تبـ ــون للمحكمـ ــن ثم يكـ ــار ومـ ــوع في الاعتبـ التنـ
المبادئ التي سيجري تطبيقهـا في واقـع الحـال علـى الأشـخاص       

 .القانونية الأخرى
 يعـالج اسـتنفاد أوجـه       ٣ومضى يقول إن الفصل رقـم        - ١٤

 ١٥ و ١٤الانتــصاف المحليــة ويــشمل ثــلاث مــواد هــي المــواد  
 وجميعهـــا تم اعتمادهـــا مـــن جانـــب اللجنـــة في الـــسنة      ١٦و

والمــسألة الوحيــدة الــتي أثــيرت في الــسنة الحاليــة فيمــا  . الماضــية
 لإرســـاء ١٤ تتـــصل بعمليـــة صـــقل للمـــادة  ٣يتعلـــق بـــالجزء 

وقــررت اللجنــة الاستعاضــة عــن الإشــارة  . القاعــدة الأساســية
بوصــفها ” إلى أوجــه الانتــصاف القائمــة  ٢الأصــلية في المــادة 

 وكـان  “أوجه الانتـصاف القانونيـة   ” ليحل محلها عبارة     “حقاً
ــارة    ــلي لإدراج عبـ ــسبب الأصـ ــاً ”الـ ــفها حقـ ــو أن “بوصـ  هـ

لـتراع  يستبعد من نطاق القاعدة تلك الآليـات التقديريـة لحـل ا           
ومـع ذلـك فقـد      . التي لم تكفل بالضرورة إمكانيـة حـل الـتراع         

قبلت اللجنة الملاحظة المبـداة خـلال مناقـشة الـسنة الماضـية في              
اللجنة السادسة ومؤداهـا أن العبـارة قـد تـستبعد بعـض أنـواع               
الطلب التي تدخل ضمن تقدير المحكمة ذات الصلة ومن ذلك          

ر فيهــا المحكمــة العليــا مــثلاً عمليــة نــزع الاختــصاص الــتي تنظ ــ
ــات المتحــدة  ــان  . للولاي ــالج المادت ــوالي  ١٦ و ١٥وتع ــى الت  عل

موضوع تصنيف المطالبات لأغراض استنفاد أوجه الانتـصاف        
المحليـة والاســتثناءات مـن تلــك القاعـدة ولم تطــرأ أي تغــييرات    

 .على هاتين المادتين
 فيـشمل المـواد   “أحكـام متنوعـة   ” المعنون   ٤أما الجزء    - ١٥
 وجميعهــا يــتم النظــر فيهــا للمــرة الأولى في     ١٩ و ١٨ و ١٧

وهــذه المــواد الــثلاث تتــصل  بالقواعــد المتعلقــة   . العــام الحــالي
بممارســة الحمايــة الدبلوماســية ولكــن بدرجــة أقــل مــن اتــصال 

 ١٧والمـادة  . تلك القواعـد بالقواعـد الأخـرى للقـانون الـدولي          
 الــدول هــي شــرط اســتثنائي يقــصد إلى الحفــاظ علــى حقــوق  

ــن أجــل اللجــوء إلى        ــات م ــن الكيان ــك م ــير ذل ــراد أو غ والأف
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ــثلا       ــك مـ ــن ذلـ ــية ومـ ــة الدبلوماسـ ــلاف الحمايـ ــراءات بخـ إجـ
ــذلك     ــسان وكـ ــوق الإنـ ــة لحقـ ــة أو الإقليميـ ــدات العالميـ المعاهـ
ضــمان التعــويض عــن الأضــرار الــتي لحقــت نتيجــة عمــل غــير   

 .مشروع دولياً
ــادة   - ١٦ ــسلم الم ــو ا  ١٨وت ــديل وه ــذا الب ــنظم الخاصــة   به ل

ــه في    لحمايــة المــستثمرين الأجانــب علــى النحــو المنــصوص علي
معاهدات الاستثمار الثنائية والمتعددة الأطراف بوصفها تحظـى     

ومـع ذلـك   . بالأسبقية على النظـام العـام للحمايـة الدبلوماسـية        
فهذه الأسـبقية لا تنـهض إلا عنـدما تكـون الـنظم غـير متـسقة                 

 .رجة غياب هذا الإتساقمع بعضها البعض وأيضا حسب د
 قال إنها تعالج حمايـة       ١٩وفي صدد الحديث عن المادة       - ١٧

أطقم السفن وتؤكد حق دولة جنسية أعـضاء طقـم سـفينة مـا              
في ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالحهم مع التسليم بـأن دولـة           
جنسية السفينة لها بدورها حـق طلـب تعـويض لـصالح أعـضاء              

ــصرف  ــذكورين بـ ــم المـ ــدما   الأطقـ ــسيتهم عنـ ــن جنـ ــر عـ  النظـ
يتضررون من جراء خطر لحق بالسفينة وجاء ناجماً عـن عمـل            

 .غير مشروع دولياً
ــسابع    - ١٨ ــصل ال ــا الف ــائج   (أم ــة عــن النت ــسؤولية الدولي الم

فيـشمل  ) الضارة الناجمة عن أفعـال لا يحظرهـا القـانون الـدولي       
ــامن    ــادئ الثـ ــشروع المبـ ــص مـ ــة   . نـ ــب اللجنـ ــسوف ترحـ ولـ

وقـد ورد اقتـراح بـأن       . دى على الشكل النـهائي    بملاحظات تب 
مــشاريع المــواد ســتكون نظــيرا، ســواء مــن حيــث الــشكل أو    

ــالمنع  ــة بـ ــواد المتعلقـ ــادئ . المـــضمون، لمـــشاريع المـ ولـــصالح مبـ
ــة لكــل مــن       ــشأن الخــصائص المختلف ــار خــلاف ب ــشاريع، ث الم
الأنشطة الخطرة على أساس أن ذلك قـد يتطلـب اعتمـاد نُهُـج          

ــة مختلفــة فيمــا   ــات معين ــإن   . يتــصل بترتيب وفــضلاً عــن ذلــك ف
الخيــارات أو الــنُهُج المتبعــة يمكــن أن تتبــاين في ضــوء اخــتلاف  
النظم القانونية أو قد تتوقـف علـى مراحـل مختلفـة مـن التطـور                

وفي التحليـــل الأخـــير، خلـــصت . الاقتـــصادي للبلـــدان المعنيـــة

 اللجنــة إلى أن مــشاريع المبــادئ الموصــى بهــا يمكــن أن تنطــوي 
على ميزة عدم اشتراطها إمكانية التوصل إلى مواءمـة لا سـبيل            

وبالإضـافة  . إلى بلوغها بين القـوانين الوطنيـة والـنظم القانونيـة          
ــة      ــول الواســع للأحكــام الفني ــأن القب ــصور ب إلى ذلــك ســاد الت

ومـع ذلـك، وعلـى      . سيكون أيسر من خلال مـشاريع المبـادئ       
ادئ، ظلت اللجنـة    نحو ما لوحظ في حاشية عنوان مشاريع المب       

تحتفظ بالحق في إعادة النظر في المـسألة خـلال قـراءة ثانيـة وفي               
 .ضوء تعليقات الحكومات وملاحظاتها

ولــسوف تنظــر اللجنــة بعــين التقــدير إلى مــا يــرد مــن    - ١٩
تعليقــات وملاحظــات خطيــة مــن الحكومــات علــى التعليقــات 

ــادئ    ــشاريع المبـ ــسبة إلى مـ ــداة بالنـ ــة أ . المبـ ــدر ملاحظـ ن ويجـ
التعليقــات تــشمل تفــسيراً لنطــاق وســياق مــشروع كــل مبــدأ   
ــارات الممكــن    إضــافة إلى تحليــل للاتجاهــات ذات الــصلة والخي
إتاحتها لمساعدة الـدول علـى اعتمـاد تـدابير ملائمـة مـن أجـل                

 .التنفيذ الوطني ولوضع نظم دولية محددة
ولدى إعداد مشاريع المبـادئ، كانـت اللجنـة تتحـرك            - ٢٠

دد مـن التفاهمـات الأساسـية ممـا يعكـس كـذلك             على أساس ع  
الآراء العامة التي تم الإعراب عنها سـابقا في مناقـشات اللجنـة             

. السادسة وكذلك في تعليقـات وردت خطيـاً مـن الحكومـات          
فمــشاريع المبــادئ هيــأت أولا نظامــا قانونيــا اتــسم بأنــه كــان   
عامــا وفــضفاضا في طابعــه دون مــساس بالقواعــد ذات الــصلة  

 .ؤولية الدولمن مس
وقــد ظــل نطــاق جوانــب المــسؤولية علــى حالــه دون    - ٢١

تغيير فيما يؤدي نطـاق مـشاريع المـواد المتعلقـة إلى منـع وقـوع           
الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وهـو مـا سـبق             

وعليـــه فـــإن نفـــس المبـــدأ . ٢٠٠١واعتمدتـــه اللجنـــة في عـــام 
 حالة مـشاريع     المنطبق في  “ملموس”الأساسي المتعلق بوصف    

ــادئ    ــشاريع المبـ ــا يتـــصل بمـ ــذلك فيمـ ــع ينطبـــق كـ ــواد المنـ . مـ
وبالإضافة إلى ذلك نظرت لجنة القانون الـدولي فيمـا إذا كـان             
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تـــدارس الموضـــوع ينبغـــي أن يمتـــد ليـــشمل القـــضايا المتـــصلة   
ومع ذلك فباعتبار أن القـضايا المتـصلة        . بعناصر المشاع العالمي  

 ملامحهـا الخاصـة، فـإن اللجنــة في    بالمـسألة الأخـيرة مختلفـة ولهـا    
معرض تأكيدها من جديد على النتائج الـتي توصـلت إليهـا في             

 انتهت إلى أن هذه القضايا تتطلب معاملـة  ٢٠٠٢دورتها لعام   
 .منفصلة

ثالثا، تعكس مشاريع المـواد اعتبـارات معيّنـة في مجـال             - ٢٢
الـــسياسات فبـــصورة رئيـــسية ســـاد الاعتـــراف بـــأن الأنـــشطة 

ى تغطيتها ضمن مشاريع المـواد لازمـة لتنميـة المجتمعـات         المتوخ
وفي الوقـت نفـسه فمـن المهـم         . وفائدتها من الناحية الاقتصادية   

تزويد الضحايا الأبرياء بتعويض فوري كافٍ في حالة مـا نجـم            
وفضلاً عن ذلـك فمـن      . عن تلك الأنشطة ضرر عابر للحدود     

ــلازم      ــن ال ــدٍ أدنى فم ــضرر إلى ح ــذا ال ــف ه  وضــع أجــل تخفي
خطط واتخاذ تدابير للاستجابة في حالات الطوارئ فضلاً عـن     

 .تلك المتوخى تنفيذها في مشاريع المواد المتعلقة بالمنع
رابعـــا، تـــسعى مـــشاريع المـــواد إلى إســـناد المـــسؤولية   - ٢٣

أساساً إلى القائم بالتشغيل فمثل هـذه المـسؤولية سـتكون بغـير             
ودة أو خاضـعة    دليل على حدوث خطأ ويمكن أن تكـون محـد         

لاســتثناءات في ضــوء اعتبــارات اجتماعيــة واقتــصادية وغـــير      
كمــا أن نمــاذج المــسؤولية   . ذلــك مــن الاعتبــارات الــسياسية   

ونظــم التعــويض القائمــة تكــشف عــن حقيقــة أن مــسؤولية       
الدول هي أقرب إلى الاسـتثناء مـن كونهـا القاعـدة ومـع ذلـك            

ــش     ــائم بالت ــة إلى الق ــسؤولية الأوّلي ــناد الم ــه  فإس ــصد ب غيل لا يق
ــة مــن ممارســة واجباتهــا في المنــع بموجــب القــانون     إعفــاء الدول

 .الدولي
مــشاريع المبــادئ المتعلقــة بتوزيــع الخــسارة  ”خامــسا،  - ٢٤

 “المترتبة على الضرر العابر للحدود الناجم عن أنـشطة خطـرة          
ــانون الـــدولي     ــة القـ ــه لجنـ يعكـــس النـــهج الجديـــد الـــذي اتبعتـ

ــالتحّول عــن التــشديد ا  لــسابق علــى مــسؤولية الــدول وفهــم   ب

الموضوع على ضوء تعاون الدول مع إيلاء الاعتبار المهم لمبـدأ           
ــدفع ” ــوِّث ي ــدا عــن     . “المل ــر شــهد تحــولاً بعي ــرغم أن الأم وب

مــسؤولية الــدول، فــإن اللجنــة حرصــت علــى الإدراك الكامــل 
لمسألة الضرر الشاسع الذي كثيرا ما ينجم عن أنـشطة خطـرة            

ــافة إلى حقيقـ ــ ــتكون   إضـ ــشغيل سـ ــائم بالتـ ــسؤولية القـ ة أن مـ
محدودة وعليه فقـد رؤى أن مـن المناسـب تـوخي تقـديم تمويـل          
تكميلي سعيا إلى توزيع الخسارة فيما بـين عناصـر متعـددة بمـا              

 .في ذلك الدولة عند الاقتضاء
وتطــرق إلى نــص مــشاريع المبــادئ فقــال إن مــشروع   - ٢٥

ســياق معــيَّن  الديباجــة يفــسر ذاتــه بذاتــه لأنــه يــضع ضــمن       
مشاريع المبادئ في إطار الأحكام ذات الـصلة مـن إعـلان ريـو        

وعليــه . ١٦ و ١٣بــشأن البيئــة والتنميــة وبالــذات في المبــدأين 
فهــو يؤكــد الحاجــة إلى وضــع قــانون وطــني يتعلــق بالمــسؤولية  
ــار     والتعــويض وتحقيــق اســتيعاب التكــاليف أخــذا بعــين الاعتب

 .“الملوِّث يدفع”مبدأ 
 فيقـر   “نطـاق التطبيـق   ” المعنـون    ١ مـشروع المبـدأ      أما - ٢٦

بــأن مــشاريع المبــادئ لهــا نفــس النطــاق شــأنها شــأن مــشاريع    
وعليــه فهــي تتــصل بالأنــشطة الــتي لا     . المــواد المتعلقــة بــالمنع  

يحظرها القـانون الـدولي وتنطـوي علـى المخـاطرة بالتـسبب في              
بـة  ضرر ملموس عـابر للحـدود مـن خـلال النتـائج الماديـة المترت            

الــسبب -فجميـع العناصــر . والعبــارة تـضم أربعــة معــايير . عليـه 
البشري والمخـاطرة والحـدوث خـارج نطـاق الإقلـيم والعنـصر             

كمـا أن  . المادي أُخذت جميعا من مشاريع المواد المتعلقة بـالمنع        
 لكـي تؤكـد الاتجـاه       “الـضرر ” تصف   “عابر للحدود ”عبارة  

 .العابر للحدود لمشاريع المبادئ
 باســـتخدام المـــصطلحات ٢ل مـــشروع المبـــدأ ويتـــص - ٢٧

ــالفقرة  ــضا    ) أ(ف ــذي يتطلــب اســتحقاقه تعوي تعــرّف الخطــر ال
التوصل إلى عتبة معينة وذلك شـرط لم يخـل مـن سـابقة ومنـها         
على سبيل المثـال التعـويض في قـضية مـصهر تريـل الـذي جـاء                 
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 الناجمـة عـن تـشغيل المـصهر بينمـا       “النتائج الخطيرة ”متصلا بـ   
.  بالــضرر الجــسيم “بحــيرة لانــو ”تعــويض في قــضية  يتعلــق ال

وأشــــار عــــدد آخــــر مــــن الــــصكوك إلى الــــضرر أو التلــــف   
 علــى أن ذلــك هــو “الملمــوس” أو “الخطــير” أو “الجــسيم”

 في  “جـسيم ”الأساس لتقـديم مطالبـة قانونيـة واسـتُخدم تعـبير            
صكوك قانونية أخرى وفي القـانون المحلـي ولأغـراض مـشاريع            

ــتعين أن   ــادئ يـ ــضرر  المبـ ــون الـ ــسيما”يكـ ــذا  “جـ ــم هـ  ويفهـ
مـا يمكـن الكـشف      ”المصطلح على أنه يشير إلى شيء يتجاوز        

 “كــبيرا” أو “خطــيرا” ولكنــه لا يحتــاج إلى أن يكــون “عنــه
 أن تـشمل معـايير      “الخطر الجسيم ”ومن شأن البت في مسألة      

 .واقعية وموضوعية فضلاً عن تحديد قيمته
جـوهري بـدوره    ثم أكد علـى أن تعريـف الـضرر أمـر             - ٢٨

. لأن عناصره تتصل بـإقرار العتبـة الـتي تقـوم عليهـا مطالبـة مـا                
وعناصـــر الـــضرر تـــشمل الـــضرر الـــذي يلحـــق بالأشـــخاص   

 تغطيـان   ‘٢’ و   ‘١’والفقرتان الفرعيتان   . والممتلكات أو البيئة  
خسائر الأرواح أو الضرر بالأشـخاص أو التلـف للممتلكـات           

ة البحتـة مثـل خـسارة       بما في ذلك جوانـب الخـسارة الاقتـصادي        
تلحـــق بالــــدخل المتـــصل مباشــــرة بالـــضرر أو النــــاجم عــــن    

وهي تغطي كذلك جوانب التـراث الثقـافي الـذي           . الممتلكات
 .يمكن أن يكون من ممتلكات الدولة

 فتتصدى للجوانـب    ‘٥’ إلى   ‘٣’أما الفقرات الفرعية     - ٢٩
التي تتعلق بالمطالبات الـتي تـرتبط عـادة بالـضرر الـذي يـصيب               

كـذلك فـإن    ). ب(لبيئة على النحـو الـوارد تعريفـه في الفقـرة            ا
الخسارة أو التلف الذي ينجم من خـلال الأعطـال الـواردة في             

 تغطــي خــسارة الــدخل فيمــا يتعلــق  ‘٣’إطــار الفقــرة الفرعيــة 
وقد قررت اللجنة طرح تعريف أوسـع للبيئـة    . بمثل هذا العطل  

ــام والفــضفاض      ــى أســاس الطــابع الع ــبررا عل ــدو م ــشاريع يب لم
وفضلاً عن ذلك فالاستجابات العلاجية المقبولة علـى        . المبادئ

تكـاليف التـدابير    ” أي   ‘٥’ و   ‘٤’لنحو المنعكس في الفقـرتين      
 “التنظيـــف” والتكـــاليف المعقولــة لعمليــة   “المعقولــة للعــلاج  

 تبـدو محـدودة     “تكاليف تدابير الاستجابة المعقولـة    ”المرتبطة بـ   
وقـــد اتجهـــت ممارســـة . ديثـــةبـــرغم المطـــروح مـــن مفـــاهيم ح

المعاهــدات مــؤخرا إلى الاعتــراف بأهميــة تلــك التــدابير ولكنــها 
 .تركت للقانون المحلي تبيان من يحق له اتخاذ تلك التدابير

 “الـضرر العـابر للحـدود     ”تعريف  ) ج(وتورد الفقرة    - ٣٠
وتؤكــد علــى الــسياق الخــارج عــن النطــاق الإقليمــي لمــشاريع   

 التي تدخل ضمن نطاق مشاريع المبـادئ        أما الحوادث . المبادئ
فيمكن أن تنطوي علـى ضـحايا سـواء في نطـاق دولـة الأصـل                

ــضرر  ــة ال ــشاريع     . أو دول ــي حــدود مخطــط م ــك فف ــى ذل وعل
المبادئ رؤي أن من المهم المبادرة إلى سـداد الأمـوال للـضحايا          
الــذين عــانوا الــضرر في الدولــة الــتي وقعــت فيهــا الحادثــة وهــو 

 بـشأن التعـويض     ١٩٩٧خته اتفاقيـة فيينـا لعـام        النظام الذي تو  
 .التكميلي عن الضرر النووي

ــرة   - ٣١ ــوم الفقـ ــر أو أي  ) د(وتقـ ــشاط الخطـ بتعريـــف النـ
نشاط ينطوي على خطر التسبب في ضـرر عـابر للحـدود مـن              

علــى أن مــشاريع المــواد، شــأنها شــأن     . خــلال آثــاره الماديــة  
ــر الع ــ     ــى الخط ــق عل ــع، لا تنطب ــواد المن ــشاريع م ابر للحــدود م

ــدان       ــة أو المي ــادين النقدي ــدول في المي ــن سياســات ال ــاجم ع الن
 .الاقتصادي أو ما يماثلها-الاجتماعي

. فتورد تعريفا وظيفيا للقائم بالتـشغيل     ) هـ(أما الفقرة    - ٣٢
إن توجيه المسؤولية إلى كيان بعينه سواء كان قائمـا بالتـشغيل            

ة، وعلــى ذلــك أو مالكــا، هــو عنــوان نُظــم المــسؤولية الــصارم 
ــدهم     ــشغيل يمكــن تحدي فــبعض الأشــخاص بخــلاف القــائم بالت
بــصورة خاصــة علــى أنهـــم مــسؤولون وذلــك يتوقــف علـــى       

 .المصالح ذات الصلة فيما يتعلق بنشاط خطر بعينه
 المقـصد   “الهدف”المعنون  ) ٣(ويرسم مشروع المبدأ     - ٣٣

وفكــرة المــسؤولية . الأساســي الــذي تتوخــاه مــشاريع المبــادئ  
عويض للـضحايا تم التعـبير عنـها حـسب الأصـول في المبـدأ          والت
وهـذا  .  مـن إعـلان ريـو      ١٣ من إعلان اسـتكهولم والمبـدأ        ٢٢
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المفهوم يرد تصوره أيضا من منظور تحقيق استيعاب التكـاليف          
 علــى “الملــوِّث يــدفع”ممــا يــضفي الكفــاءة الفعالــة علــى مبــدأ 

رغم أن  وب ـ.  مـن إعـلان ريـو      ١٦النحو الذي ينعكس في المبدأ      
ــة        ــصكوك القانوني ــن ال ــه في عــدد م ــبيرا عن ــدأ يجــد تع ــذا المب ه
والأحكام القـضائية وتعويـضات التحكـيم إلا أن اللجنـة علـى             
بيّنــة تمامــا مــن عوامــل قــصوره وقــد أخــذت ذلــك في عــين         

 .الاعتبار
إن هذه العناصر الأساسية الثلاثة يمكـن اسـتقاؤها مـن          - ٣٤

ل يتـــصل بالحاجـــة إلى  فالعنـــصر الأو٣واقـــع مـــشروع المبـــدأ 
ضمان التعويض الفوري والكافي للضحايا وهـذا الجانـب ظـل           
ــتي دارت حــول       ــشات ال ــة المناق ــذ بداي مطروحــاً باســتمرار من

 من التعليـق، فـإن      ١الموضوع، وعلى نحو ما يلاحظ في الفقرة        
مشاريع المبـادئ تتـوخى أهـدافا أخـرى فالعنـصر الثـاني يتـصل               

 لم يجـد تعريفـا رسميـا عنـه           هـو مـصطلح    “الضحية”بمفهوم أن   
. بل يضم الأشخاص الطبيعيين والقانونيين بمـا في ذلـك الـدول           

كما أن إشراك الدول أصبح أمراً يتسم بأهمية فائقـة في متابعـة             
والعنـــصر الثالـــث يتعلـــق بمفهـــوم أن . دعـــاوى الـــضرر البيئـــي

وقــد اقتــضى . الــضرر العــابر للحــدود يــشمل الإضــرار بالبيئــة  
 ســياق المــصطلحات المــستخدمة في مــشروع  الأمــر أن يــتم في

 . تحديد نطاق تغطية الضرر الذي يلحق بالبيئة٢المبدأ 
التعـــويض الفـــوري ” المعنـــون ٤أمـــا مـــشروع المبـــدأ  - ٣٥

 فهــو بنــد رئيــسي آخــر وبمعــنى عــام يؤكــد مــشروع “والكــافي
المبـــدأ أربعـــة مفـــاهيم تجـــد تأييـــدا لهـــا في ممارســـة المعاهـــدات  

، فأولا ينبغـي لكـل دولـة أن تتخـذ التـدابير             والتشريعات المحلية 
ــة عــن      ــها المحلي ــشاء نُظــم المــسؤولية بموجــب قوانين ــة بإن الكفيل

وثانيـا، هـذا النظـام      . الأنشطة التي تقع ضمن ولايتها القـضائية      
ــائم       ــى الق ــسؤولية عل ــرض الم ــشمل ف ــد وأن ي ــسؤولية لا ب للم
بالتشغيل أو على شـخص آخـر أو كيـان آخـر حـسب الملائـم                

ــايير   دون  ــذه المعـ ــأ وهـ ــاً لوقـــوع الخطـ ــر إثباتـ أن يقتـــضي الأمـ
 ثالثــا، إن “الملــوِّث يــدفع”الــصارمة تتــردد أصــداؤها في مبــدأ 

ــشروط أو     ــضع لـ ــن أن يخـ ــأ يمكـ ــات دون الخطـ ــتراط الإثبـ اشـ
وعليه ففي معظم الحالات على سـبيل       . تقييدات أو استثناءات  

يظــل المثــال الــتي تــسند فيهــا المــسؤولية دون دليــل عــن الخطــأ   
وهــذه المحدوديــة قــد لا تنطبــق مــثلاً إذا مــا  . التعــويض محــدودا

توافر دليل على التقصير أو الافتقار إلى شـعور بالمـسؤولية مـن             
وفــضلاً عــن ذلــك يمكــن اســتثناء     . جانــب القــائم بالتــشغيل  

المسؤولية مثلاً عندما يكون الخطأ ناجما عـن صـراع مـسلح أو             
ــة أو عــصيان     ــة أو حــرب أهلي أو نتيجــة ظــواهر  أعمــال حربي

وهـــذه العناصـــر جميعـــا تؤيـــدها ممارســـة المعاهـــدات  . طبيعيـــة
ــة  ــشريعات المحليـ ــي  . والتـ ــن الأساسـ ــة رأت أن مـ إلا أن اللجنـ

ــدات أو      ــشروط أو التقييـ ــك الـ ــن تلـ ــى أن أي مـ ــد علـ التأكيـ
الاســتثناءات لا ينبغــي أن تفتقــر إلى الاتــساق مــع المبــدأ العــام   

ية لكـي تتحمـل بمفردهـا       الذي يفيد بأنـه لا ينبغـي تـرك الـضح          
 ٢هــذا ويــنعكس في الفقــرة . ٣الخــسارة طبقــا لمــشروع المبــدأ 

ــاني والثالــث  ــان الث ــا. المفهوم ــدأ إلى  . رابع ــسعى مــشروع المب ي
ــأمين     ــة والتـ ــة مـــن الأوراق الماليـ التكامـــل بـــين أشـــكال مختلفـ
وآليات التمويل لكـي يكفـل ضـمانات ماليـة مـن أجـل تقـديم                

ولا سـبيل إلى  . ٥ و ٣ا للفقرتين تعويضات فورية وكافية طبق   
التهوين من الحاجة إلى ضـمانات ماليـة لكـي تغطـي مطالبـات              

ومثــل هــذه الــضمانات قــد تتخــذ شــكل إيــداعات  . التعــويض
 ٤أوراق ماليـــة وعمليـــات التـــأمين أو الـــسندات أمـــا الفقـــرة  

فترسي مستوى ثانيـا للآليـات التمويليـة التكميليـة يـتم تمويلـها          
 وجود مـستوى    ٥وتستبق الفقرة   . اط المعني بواسطة مجال النش  

ثالــث مــن التمويــل في حالــة مــا إذا كانــت التــدابير المنــصوص  
.  غــير كافيــة لتقــديم تعــويض كــاف٤ٍ و ٣عليهــا في الفقــرتين 

 مباشرة من الدولة أن تنـشئ صـناديق   ٥وفيما لم تتطلب المادة   
ــة لــضمان التعــويض الفــوري والكــافي إلا أنهــا تطلــب     حكومي

 من الدولة أن تـضمن تخـصيص المـوارد الماليـة الإضـافية               بالفعل
 .في هذا الخصوص
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 المعنـــون ٥وبـــصدد الحـــديث عـــن مـــشروع المبـــدأ      - ٣٦
 قال إنه يـستجيب لاعتبـارات الـسياسات         “تدابير الاستجابة ”

التي تقضي بأن أي خطط للطوارئ وأي تـدابير للاسـتجابة لا            
. اد المتعلقـة بـالمنع    بد وأن تتجاوز تلك المتوخاة في مشاريع المو       

والدور المتصوَّر للدولة دور تكميلي لذلك المنـصوص عليـه في           
 مـن مـشاريع المـواد المتعلقـة بـالمنع           ١٧ و   ١٦مشروع المـادتين    

الــتي عالجــت الالتزامــات المتــصلة بالاســتعدادات المتخــذة في       
ــة الطــوارئ     ــة الطــوارئ والإشــعار في حال وأهميــة اتخــاذ  . حال

يـة وفعالـة تنطبـق كـذلك علـى الـدول الـتي              تدابير استجابة فور  
ــابر      ــضرر العـ ــل الـ ــأثرة بفعـ ــون، متـ ــن أن تكـ ــت، أو يمكـ كانـ

وبـرغم غيـاب أي سـياق تـشغيلي متـوخى في عبـارة           . للحدود
الدول إذا ما كانـت تقـدم المـساعدة بالـضرورة إلى     ”مسؤولية  

القــائم بالتــشغيل أو إذا مــا كانــت حــسب الملائــم هــي القــائم   
عقولا الافتراض بأن الدولة سيكون لهـا دور         يبدو م  “بالتشغيل

أكثــر بــروزا في معظــم حــالات الــضرر العــابر للحــدود وهــذا    
الضرر مستمد مـن الالتـزام العـام للـدول بـأن تكفـل للأنـشطة                
الــتي تقــع ضــمن ولايتــها القــضائية ورقابتــها أن لا يــنجم عنــها 

 .خطر عابر للحدود
ــدأ   - ٣٧ ــل المب ــوان ٦ويحم ــصاف  ” عن ــة أوجــه الانت الدولي

 إن الشرط الذي يقـضي بـضمان إجـراءات التعـويض           “والمحلية
 إلى ٢الملائمـــة ينطبـــق علـــى جميـــع الـــدول وتـــشير الفقـــرة       

ــراءات الدوليـــة الـــتي قـــد تـــشمل المطالبـــات المختلطـــة        الإجـ
والتـــوكيلات والمفاوضـــات الـــتي تـــتم مـــن أجـــل دفـــع مبـــالغ  

لكــن العنــصر الــدولي لا يحــول دون  . مقطوعــة ومــا إلى ذلــك 
إمكانيــة أن تــدفع دولــة المنــشأ تعويــضا للدولــة المــضرورة عــن   

والإشـارة إلى الإجـراءات الـتي       . طريق إجـراء مطالبـات وطنيـة      
تتــسم بالتعجيــل وتــشمل مــصاريف ضــئيلة تعكــس الرغبــة في   
ــة أقـــرب إلى     ــإجراءات مطولـ ــال كاهـــل الـــضحية بـ ــدم إثقـ عـ
ــل عــاملاً      ــدعاوى القــضائية ممــا يمكــن أن يمث إجــراءات ســير ال

 علــى الإجــراءات المحليــة وعلــى الحــق ٣وتركــز الفقــرة . ثبِّطــام

المتساوي في سُبُل الانتـصاف كمـا تؤكـد هـذه الفقـرة الحاجـة          
إلى إسناد الاختـصاص الـلازم إلى الآليـات الإداريـة والقـضائية             
بما يمكنّها من النظر في المطالبات بصورة فعالة فضلاً عن أهميـة            

وفيمــا . البــتّ في المطالبــاتتأكيــد معــايير عــدم التمييــز لــدى   
يتعلق بتكافؤ فرص الحصول علـى المعلومـات ينبغـي أن تكـون             
المعلومـــات متاحـــة مجانـــا  قـــدر الإمكـــان أو بأقـــل قـــدر مـــن   

 .التكاليف
ــدأ   - ٣٨  الـــذي يعـــالج وضـــع  ٧ثم تحـــوّل إلى مـــشروع المبـ

أنظمــة دوليــة محــددة فقــال إن هــذا المبــدأ لــه هــدف يتمثــل في   
لتعاون في وضـع الاتفاقـات الدوليـة علـى          تشجيع الدول على ا   

ــة هــي      ــائي في مجــالات ثلاث ــالمي وإقليمــي وثن ــع : أســاس ع المن
ــالي    ــضمان المـ ــويض والـ ــتجابة والتعـ ــدابير الاسـ ــصورة . وتـ وبـ

جوهرية فإن مشروع المبدأ سوف ينشئ على المستوى الـدولي     
 ٤ و ٣نفس مجموعة الالتزامـات المتوخـاة في مـشاريع المبـادئ       

 .٥و 
ــدأ    و - ٣٩ ــشروع المب ــالِج  ٨أوضــح كــذلك أن م ــذي يع  ال

ــشاريع        ــه م ــا تنطــوي علي ــد م ــن جدي ــذ يؤكــد م ــسألة التنفي م
المبادئ الأخرى، وهو أن كل دولـة لا بـد وأن تعتمـد التـدابير         
التشريعية والتنظيمية والإدارية اللازمة لتنفيـذ مـشاريع المبـادئ          

لى ومـا كانـت الإشـارة إ      . مع التشديد على مبـدأ عـدم التمييـز        
الجنــسية والــسكن أو محــل الإقامــة ســوى أمثلــة عــن أســاس        

 .التمييز في سياق تسوية مطالبات تتعلق بضرر عابر للحدود
ــاه إلى    - ٤٠ ــترعى الانتبـ ــا اسـ ــرى ”كمـ ــرارات الأخـ  “القـ

الواردة في الفصل الحادي عشر من التقرير ولاحـظ أن اللجنـة            
قــد قــررت أن تــدرج موضــوعين جديــدين واردان بالفعــل في   

ــا   ب ــالي وهمـ ــها الحـ ــامج عملـ ــب ”رنـ ــرد الأجانـ ــار ” و “طـ آثـ
ــسيد  “الــصراعات المــسلحة علــى المعاهــدات    وقــد تم تعــيين ال

ــررين       ــوالي مق ــى الت ــي عل ــان برونل ــسيد إي ــوريس كــامتو وال م
وبـرغم أن اللجنـة تبـتّ عـادة في مـسألة            . خاصين لكل منـهما   
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ــعبة التـــدوين في    - ٤٤ ــة وشـ ــة اللجنـ ــة أمانـ ــار إلى أهميـ وأشـ
مكتـــــب الـــــشؤون القانونيـــــة قـــــائلا إن كفاءتهـــــا وقـــــدرتها  
والمساعدات القيمـة الـتي قدمتـها فيمـا يتعلـق بمـضمون أعمـال               
اللجنة والجوانب الإجرائية مـن أعمالهـا كانـت أمـراً حيويـا في              

ــال   ــك الأعم ــضا     . نجــاح تل ــدماتها أي ــدم خ ــشعبة تق ــا أن ال وبم
ــل همــزة وصــل بــين       ــسادسة فهــي تمث ــة ال ــة اللجن بوصــفها أمان
الهيئتين لها قيمتها الفائقة ولا يمكن الاستغناء عنـها فـضلاً عمـا             

 .تقدمه من خدمة رفيعة المستوى ينبغي الحفاظ عليها

إدراج مواضيع جديدة ضمن برنامج عملها الطويل الأجـل في        
ــة ــل       نهاي ــق العام ــد أوصــى الفري ــنوات، فق ــع س ــرة أرب  كــل فت

 في برنـامج  “الالتـزام بالتـسليم أو بالمحاكمـة     ”بإدراج موضوع   
 .العمل لفترة الأربع سنوات الحالية

ومضى يقول إن اللجنة ما برحت تتعاون مع الهيئـات           - ٤١
الأخــرى ومنــها اللجنــة القانونيــة للبلــدان الأمريكيــة، واللجنــة  

انونيــة الأفريقيــة والآســيوية واللجنــة الأوروبيــة  الاستــشارية الق
للتعاون القـانوني، وأنهـا قـد تلقـت زيـارة مـن القاضـي جيونـغ                 
شـي رئـيس محكمــة العـدل الدوليــة فـضلاً عمـا قــام بـه أعــضاء       
لجنــة القــانون الــدولي مــن تبــادل غــير رسمــي بــين الآراء بــشأن   
مواضـيع ذات أهميـة مـشتركة مـع أعـضاء لجنـة حقـوق الطفــل        

نــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري ولجنــة الــصليب الأحمــر  ولج
 .الدولية ورابطة القانون الدولي

وأخيرا أحاط علما مع التقدير بالدراسـة الاستقـصائية          - ٤٥
لة عن نظم المسؤولية التي أعدتها شعبة التـدوين إضـافة           المستكم

إلى عرض مواضـيعي للتعليقـات والملاحظـات الـتي وردت مـن            
ــوع   ــة في موضــ ــات الدوليــ ــات والمنظمــ ــسؤولية ”الحكومــ مــ

 موصــيا بأهميــة إصــدار هــذا كلــه بوصــفه   “المنظمــات الدوليــة
وفيما يتعلـق بمـا ورد ذكـره عـن المحاضـر المـوجزة، في                - ٤٢ .وثائق رسمية صادرة عن لجنة القانون الدولي

 ٢٣ المـــؤرخ ٥٨/٢٥٠ مـــن قـــرار الجمعيـــة العامـــة ٩الفقـــرة 
ــسمبر /كــانون الأول ــد   ٢٠٠٣دي ــؤتمرات، فق ــشأن خطــة الم  ب

ن هـذه المحاضـر شـرط لا غـنى          خلصت اللجنة مـن جديـد إلى أ       
عنــه لإجــراءات وطرائــق عملــها فهــي تــشكل قــرين الأعمــال    
التحضيرية وهـي جـزء لا يتجـزأ مـن عمليـة التطـوير التـدريجي                

 .للقانون الدولي وتقنينه

ــرز  - ٤٦ ــسيد لام ــدا( ال ــة   ): هولن ــولي أهمي ــده ي ــال إن وف ق
كــبيرة لعمليــة التــدوين والتطــوير التــدريجي لقواعــد القــانون       

وعلى ذلـك فقـد أثنـت       . الدولي التي تنظم الحماية الدبلوماسية    
هولندا بانتظام على الأعمال المتـصلة بالموضـوع وعلـى التقـدم            

وهـذه التعليقـات تتـصل أساسـا بالحمايـة          . الذي أمكن إحرازه  
لوماســية لــصالح الــشخص الــذي لحقــه الــضرر ضــد دولــة    الدب

ــة لهــا أو للأشــخاص     ينتمــي هــذا الــشخص إليهــا بوصــفه رعي
عديمي الجنسية أو اللاجئين إضافة إلى مسألة الحاجـة لاسـتنفاد           
أوجه الانتصاف المحلية وحماية الـشركات ومـساهميها وغيرهـم          
مـــن الأشـــخاص القـــانونيين والعلاقـــة بـــين مـــشاريع المـــواد       

وأعــرب عــن ارتيــاح  . فاقــات حمايــة الاســتثمارات الدوليــة وات
هولندا لاعتمـاد مجموعـة كاملـة مـن مـشاريع المـواد في القـراءة         
الأولى قائلا إنها سوف تقدم تعليقاتها وملاحظاتهـا ذات الـصلة         
في هــــذا الخــــصوص بعــــد الحــــصول علــــى مــــشورة اللجنــــة  

دولي الاستــشارية المــستقلة في هولنــدا بــشأن قــضايا القــانون ال ــ
 .العام

وأكــد أن اللجنــة تــولي أهميــة كــبيرة للحلقــة الدراســية  - ٤٣
للقانون الدولي التي تعقد سـنويا في جنيـف خـلال اجتماعـات             
اللجنة وتتيح لشباب المحامين وخاصة من البلدان النامية الإلمـام          
بأعمال اللجنة وأنشطة المنظمات القانونيـة الـتي تتخـذ مقارهـا            

وتعرب اللجنة، مـن خـلال رئيـسها، عـن تقـديرها            . في جنيف 
ــة الدراســية      ــد الحلق ــتي أســهمت في عق ــات ال ــالي للحكوم بالت

ة لهــذا الغــرض في وتحــث الــدول علــى تقــديم المــساعدات المالي ــ
 .أسرع وقت ممكن
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وتطـــرق إلى مـــسألة المـــسؤولية الدوليـــة عـــن النتـــائج   - ٤٧
الخطــــرة الناجمــــة عــــن أعمــــال لا يحظرهــــا القــــانون الــــدولي 

المــسؤولية الدوليــة في حالــة الخــسارة الناجمــة عــن ضــرر عــابر  (
فقـال إن اللجنـة، وبالـذات    ) للحدود ناجم عن أنـشطة خطـرة   

تمــدوا في القــراءة مقرريهــا الخاصــين يــستحقون الثنــاء لأنهــم اع
الأولى مــشاريع المــواد بــشأن توزيــع الخــسارة في حالــة الــضرر  

ومـا برحـت اللجنـة      . العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطـرة      
 سـنة وذلـك نظـراً       ٢٥تناقش الموضـوع علـى مـدى أكثـر مـن            

للتغيُّرات في المواقف والآراء المتباينـة لأعـضائها بيـد أن إصـرار             
ة المؤلفــات الأكاديميــة المطروحــة تم المقــررين الخاصــين بمــساعد

تتويجه بالتوصـل إلى نتيجـة تـستند نظريـا إلى أسـس وطيـدة في                
 .القانون الدولي

وأعرب عن تأييد هولندا للانطلاقـة الرئيـسية لمـشاريع           - ٤٨
ــضرر      ــة عــن ال ــأن المــسؤولية الدولي ــة ب ــادئ وللفكــرة القائل المب

لتزاماتهــا  العــابر للحــدود تنــشأ أيــضا لــدى امتثــال الدولــة لا       
الدولية المتعلقة بنـشاط تم القيـام بـه في إطـار ولايتـها القـضائية                

ــها ــة في     . أو رقابت ــرة قائم ــواد إلى ســد ثغ ــشاريع الم ــسعى م وت
القانون الدولي من خلال التأكيد علـى أهميـة أن تتخـذ الـدول              
جميع التدابير اللازمـة لإتاحـة تعـويض فـوري وكـافٍ لـضحايا            

ويبـدو أنـه    . ناجم عـن أنـشطة خطـرة      الضرر العابر للحدود وال   
قد حاز القبـول القـول بـضرورة أن يتـألف القـانون المحلـي مـن            

وفيمـا يلـزم    . مجموعة من معايير الحـد الأدنى الإجرائيـة والفنيـة         
أن يتاح للدول قدر من المرونة في هـذا الـشأن فـإن المناقـشات               
حول هذه النقطـة لم تـستنفد بعـد ومـن ثم يـستلزم الأمـر بـذل                

 لصقل مشاريع المواد وعليه فـإن حكومتـه سـوف تقـدم        جهود
 .تعليقات وملاحظات جديدة في هذا الخصوص

ثم أوضــح أن هولنــدا لا تؤيــد النــهج الحــالي بــرغم أنــه  - ٤٩
نهــج مرحلــي الــذي يقــضي بإضــفاء الــشكل النــهائي لمــشروع   
اتفاقيــة علــى الأعمــال المتعلقــة بجوانــب المنــع وشــكل مــشاريع  

وعنــد الحــد . ل المتعلقــة بجوانــب المــسؤوليةالمــواد علــى الأعمــا

الأدنى فإن التـزام الـدول باتخـاذ التـدابير اللازمـة لكفالـة إتاحـة                
تعويض فوري وكافٍ لضحايا الـضرر العـابر للحـدود النـاجم            
عــن أنــشطة خطــرة ينبغــي دمجــه ضــمن مــشاريع المــواد المتعلقــة 

 ويمكـن . بمنع الضرر العابر للحدود والناجم عن أنشطة خطـرة        
تكميلــه بتوجيــه يــأتي علــى شــكل مبــادئ عامــة ولكنــه في أي  
حال ينبغي أن يتخذ شكل التزام دولي بما يكفل عـدم حرمـان             

 .ضحايا الضرر العابر للحدود الأبرياء من التعويض
تكلـــم باســـم بلـــدان ): الـــسويد (الـــسيد إهرنكرونـــا - ٥٠

آيــــسلندا والــــدانمرك والــــسويد وفنلنــــدا (الــــشمال النــــوردي 
مُعرِبـــاً عـــن الأســـف لأن الـــصيغة النهائيـــة لتقريـــر ) والنـــرويج

، ٢٠٠٤سـبتمبر   / أيلـول  ١٥اللجنة لم تُتَح للوفـود سـوى يـوم          
وفيمـا  . وعن الأمل في عدم تكرار هـذا الخطـأ في الـسنة التاليـة            

يتعلق بالمواضـيع المختلفـة المطروحـة علـى جـدول أعمـال لجنـة            
نــوردي القــانون الــدولي، أعــرب عــن تقــدير بلــدان الــشمال ال  

للمنجـــزات الـــتي تحققـــت فيمـــا يتعلـــق بالحمايـــة الدبلوماســـية 
ومـع ذلـك ففيمـا يتـصل بـبعض          . ومسؤولية المنظمات الدوليـة   

المواضيع الأخـرى الـتي يحتويهـا برنـامج اللجنـة الحـالي يلاحـظ               
أنه ما أن يدرج موضوع ما على جـدول الأعمـال حـتى يبـدو               
ــات     ــن تعليقـ ــر عـ ــه بـــصرف النظـ ــتخلص منـ ــصعب الـ ــن الـ  مـ
ــة الـــسادسة أو جـــدوى    الحكومـــات خـــلال مناقـــشات اللجنـ

والحــق أن اختيــار المواضــيع لإدراجهــا علــى . النتــائج المتحــصلة
الجدول أمر تخـتص بـه لجنـة القـانون الـدولي ومـع ذلـك ففيمـا                  
يتصل بمدى ملاءمة بعض المواضيع الراهنة يبـدو مستـصوبا أن            

ــات    ــار آراء الحكوم ــة بنظــر الاعتب ــى س ــ. تأخــذ اللجن بيل وعل
الأفعـال  ”المثال فإن بلدان الشمال النوردي ترى أن موضـوع          

ــة للــدول   ينبغــي شــطبه مــن جــدول الأعمــال وقــد    “الانفرادي
قدمت اقتراحا في هذا الشأن بالفعل ولكن يبـدو أن اللجنـة لم             

وهذه المـشكلة تتـصل بالعلاقـة بـين         . تناقش هذا الاحتمال قط   
عكس بهـــا في مناقـــشات اللجنـــة الـــسادسة والطريقـــة الـــتي تـــن 

كما أن الحوار بين الحكومـات      . مداولات لجنة القانون الدولي   
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ولجنة القانون الدولي ينبغـي تدعيمـه بحيـث تؤخـذ في الاعتبـار              
المــساهمات الــتي تــدلي بهــا الحكومــات ممــا يجعــل مــن المهــم أن    
تطرح الأمانة العامة جميع البيانات المدلى بها في المناقشة الحاليـة           

 .ى اللجنةوبصورة خطية عل
ومــضى يقــول إن تجــزؤ القــانون الــدولي موضــوع في    - ٥١

غاية الأهمية، سواء من حيث الأهميـة النظريـة أو العمليـة، وإن             
وينتظر مـن الفريـق   . لجنة القانون الدولي تعالجه بطريقة مبتكرة 

العامل تحقيق المزيد من النتائج موضع الاهتمام في هـذا الـشأن            
يــة ولكــن لأنــه يطــرح مَــثَلاً يمكــن لــيس فقــط بحكــم أهميتــه الفن

ــدم لبحــث        ــة أن تتق ــا للجن ــتي يمكــن به ــة ال ــه عــن الطريق اتباع
 .مواضيع مناسبة أخرى في المستقبل

واستطرد قائلا إن اللجنة قررت أن تدرج موضـوعين          - ٥٢
 “طــرد الأجانــب”: جديــدين في برنــامج عملــها الحــالي وهمــا 

ــى المعاهــدات   ”و ــسلحة عل ــصراعات الم ــار ال ــ“آث د عيَّنــت  وق
وبـرغم أن الموضـوع الأول      . مقررين خاصين لكلا الموضوعين   

ينطوي علـى أهميـة كـبيرة إلا أن المحـور الـدقيق لأعمـال المقـرر          
فـإذا مـا كانـت المـسألة هـي إعـداد            . الخاص لا بد مـن تحديـده      

دراســة عــن قــانون أو سياســات الهجــرة فــإن البلــدان النورديــة  
سب لتدارس أعمق من جانـب      ليست مقتنعة بأنه موضوع منا    

أمـــا آثـــار الـــصراعات المـــسلحة علـــى . لجنـــة القـــانون الـــدولي
المعاهدات فيمكن أن تكون موضوعا أكثر أهمية علـى نحـو مـا             
ــة      ــدان النوردي ــها البل ــتي ســبق ووجهت ــدعوات ال ــنعكس في ال ي
ــة عنــد اختيــار المواضــيع الــتي     باتبــاع نُهــج مرنــة ولكــن تقييدي

ومـن ثم ينتظـر في      . قـانون الـدولي   تطرح لكـي تدرسـها لجنـة ال       
ــة طــرح مخطــط عــام وتقريــر أول في هــذا     الــدورة المقبلــة للجن

 .الخصوص
الالتـــــزام بالتـــــسليم أو ”وفيمـــــا يتـــــصل بموضـــــوع  - ٥٣

ــة إدراجــه في برنامجهــا الطويــل   “المحاكمــة  الــذي قــررت اللجن
الأجل، وبرغم عدم تحمـس البلـدان النورديـة في بـادئ الأمـر،              

العلاقـة  :  تحديـد إثـنين مـن مجـالات الاهتمـام          فقد أصـبح ممكنـا    
بين التزامات التسليم أو المحاكمة والتزامـات حقـوق الإنـسان،       
وكذلك الطريقـة الـتي يـتم بهـا الفهـم التقليـدي لقاعـدة الخيـار                 
بين التسليم أو المحاكمة في ضوء المفـاهيم الحديثـة للاختـصاص            

 .القضائي العالمي
جنــة في الأجــل الطويــل فقــد وفيمــا يتعلــق ببرنــامج الل - ٥٤

ظلــت البلــدان النورديــة تحبــذ إدراج مــسألة قــانون الاســتجابة   
الدولية إزاء الكوارث كموضوع ممكن للدراسة وهي تتساءل        
ــانون      ــدولي في ســياق الق ــات المتاحــة للمجتمــع ال عــن الإمكان

وعلى لجنـة القـانون الـدولي أن تركـز علـى            . الدولي ذي الصلة  
ــة    المواضــيع الــتي يمكــن ل  ــساهم في تلبي ــها وتطويرهــا أن ت تدوين

احتياجــات المجتمــع الــدولي مــستخدمة في ذلــك اختــصاصها      
وفي . الواسع وتجربتها العريضة في مسائل القانون الدولي العـام        

هــذا الــصدد تنظــر البلــدان النورديــة بعــين التقــدير إلى ممارســة   
ــدوين     التعــاون مــع رابطــات الحقــوقيين المــشاركة في أعمــال ت

ر القانون الدولي وتشجع على المزيد مـن التعـاون الـذي            وتطوي
 .يتسم بهذه النوعية

ثم أكد على ضرورة أن تواصـل لجنـة القـانون الـدولي              - ٥٥
التمـــاس الـــسُبل الكفيلـــة بجعـــل دوراتهـــا منتجـــة وفعالـــة قـــدر  

وعلى ذلـك فمـن الأمـور الجوهريـة أن تحـرز أعمـال              . الإمكان
 هذا الخصوص لا ينبغـي أن       وفي. المقررين الخاصين تقدما طيبا   

يقتصر فريق التخطيط للجنة على تـدارس المواضـيع أو معالجـة            
جوانــب مــن أعمــال اللجنــة الروتينيــة في المــستقبل بــل يتعــدى  
الأمـــر إلى طـــرح رؤيتـــه بـــشأن أداء اللجنـــة عملـــها مـــستقبلا  
ــسبة      ــصوى بالن ــة ق ــائق ذات أهمي ــديم وث ــار أن بوســعه تق باعتب

 .ينللقانون والنظام الدولي
تكلــم باســم البلــدان   ): النــرويج (الــسيد اســترومين  - ٥٦

آيـــسلندا والـــدانمرك والـــسويد وفنلنـــدا    (الـــشمالية النورديـــة  
الحمايــــة  ”وفي معــــرض إشــــارته إلى موضــــوع   ) والنــــرويج
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كمــا أعــرب عــن ارتيــاح البلــدان النورديــة بأنــه لــدى   - ٥٨
د تدوين قواعد الحماية الدبلوماسية للأشخاص القـانونيين، فق ـ       

ــضية      ــن ق ــستقاة م ــا إلى القواعــد الم ــة في أعماله اســتندت اللجن
والحكــم المنــاظر الــصادر عــن محكمــة العــدل . شــركة برشــلونة

الدوليـــة جـــاء ليرســـي توازنـــا بـــين مـــصالح الـــشركة ومـــصالح 
كمــا تــشعر . المــساهمين ممــا أدى إلى تعزيــز الوضــوح القــانوني 

ــة ب    ــواد المتعلقـ ــشاريع المـ ــظ أن مـ ــاح إذ تلاحـ ــة بالارتيـ الحمايـ
ــم    ــة العَلَـ ــها دولـ ــة الـــتي تمارسـ ــية لم تـــستبعد الحمايـ الدبلوماسـ
والعكس بـالعكس ممـا لا يقـوض التـدابير الحمائيـة المهمـة الـتي                

ولـــسوف يكـــون مستـــصوبا المـــضي . أرســـاها قـــانون البحـــار
بسرعة لاعتماد مشاريع المواد في القراءة الثانية، مع الأمل بـأن   

ن علـى شـكل اتفاقيـة بمـا         يجري اعتمادها في أقـرب وقـت ممك ـ       
يعـــزز الوضـــوح القـــانوني في هـــذا الميـــدان المهـــم مـــن ميـــادين 

 .القانون

 قــال إنهــا ســوف تــرد علــى طلــب لجنــة القــانون “الدبلوماســية
د الدولي لإبداء تعليقات على مشاريع المـواد قبـل حلـول الموع ـ           

وأعـرب عـن ارتيـاح    . ٢٠٠٦يناير / كانون الثاني  ١النهائي في   
ــائج المتوخــاة      ــق والنت ــة إزاء المنطل ــصفة عام ــة ب ــدان النوردي البل
لمشاريع المواد باعتبار أن اللجنـة قـد راعـت في أعمالهـا دعوتهـا       
مــن أجــل طــرح أحكــام واضــحة وغــير ملتبــسة تــستجيب إلى  

 ١٠ و   ٥ع المـادتين    وفيما يتصل بمـشاري   . احتياجات الممارسين 
ومسألة ما إذا كانت قاعـدة الجنـسية المـستمرة لا تنطبـق فقـط            
حتى وقت التقديم الرسمي للمطالبة بل تستمر حـتى وقـت حـل             
التراع أو موعد منح التعويض أو إصـدار الحكـم فـإن ثمـة آراء                
تؤيد النهج الذي اتبعته اللجنة وآراء أخرى تؤيد النـهج الـذي            

د بهـا بـين الـشخص أو الـشركة وبـين            يتطلب قيام صـلات يعت ـ    
الدولة التي تمارس الحماية الدبلوماسية حتى بعد التقديم الرسمي          

ــة ــدول الأخــرى    . للمطالب ــع إلى تعليقــات ال وهــي مــن ثم تتطل
بــشأن المــسألة وإلى إجــراء المزيــد مــن المناقــشات علــى صــعيد    

 .اللجنة
ــسيد شــيزيك  - ٥٩ ــشيكية  (ال ــة الت في معــرض ): الجمهوري

 بـــــشأن الحمايـــــة ٣ و ٢ و ١إشـــــارته إلى مـــــشاريع المـــــواد 
الدبلوماسية قال إنه يشعر بالارتيـاح إذ يلاحـظ أن اللجنـة قـد             

ــية التقليــــدي  قــــررت أن تلتــــزم بمفهــــوم   ــة الدبلوماســ الحمايــ
وبمقتضاه فإن دولة الجنسية يحق لها، دون أن يترتـب عليهـا أن             
تقدم، باسمها، مطالبة دولية ناجمـة عـن ضـرر لحـق بواحـد مـن                

ونجــم عــن ) ســواء كــان شخــصا طبيعيــا أو قانونيــا ( رعاياهــا 
وأعرب كذلك عـن  . أفعال محظورة دوليا أتت بها دولة أخرى 

ن المبــدأ الأساســي الــوارد في الجــزء الثــاني مــن ارتيــاح وفــده لأ
مشاريع المواد، وتستند إليه المـشاريع المتعلقـة بممارسـة الحمايـة            
الدبلوماسية للشركات، يعكس القاعدة العامـة الـتي قالـت بهـا             
محكمة العدل الدولية في قضية شـركة برشـلونة وهـي أن دولـة      

ة الحمايــة الجنــسية لــشركة مــا لهــا الحــق دون غيرهــا في ممارس ــ 
الدبلوماسية فيما يتعلق بضرر لحق بالشركة نتيجة فعل مـدَّعى          

كمـا أنـه   . بأنه صادر عن دولة أخرى وهو غير مشروع دوليـا        
يتفــق مــع اللجنــة بــأن القاعــدة الــتي قالــت بهــا محكمــة العــدل    

وأعـــرب أيـــضا عـــن ارتيـــاح دول الـــشمال النورديـــة   - ٥٧
اص لأن لجنــة القــانون الــدولي صــاغت بنــدا بــشأن  بــشكل خــ

الحمايــة الدبلوماســية فيمــا يتعلــق بالأشــخاص عــديمي الجنــسية  
ــاللاجئين  ــادة (وبـ ــن أن    ) ٨المـ ــراد يمكـ ــؤلاء الأفـ ــل هـ لأن مثـ

وبــرغم أن مــن الحــق أن  . يتعرضــوا لمواقــف مــن الاستــضعاف 
 المادة تبدو وكأنها بعيـدة عـن القاعـدة التقليديـة بـأن الدولـة لا               
يمكنها ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية إلا لـصالح رعاياهـا إلا أنـه              

ــصطلح      ــة أن م ــق ملاحظ ــع التعلي ــن واق  لا “لاجــئ”يجــدر م
ــة المتــصلة     ــوارد في الاتفاقي يقتــصر بالــضرورة علــى التعريــف ال

ــة بــأن  . بمركــز اللاجــئين وبروتوكولهــا  وتفهــم البلــدان النوردي
ية أيـضا لـصالح رعيـة    الدولة يمكنـها ممارسـة الحمايـة الدبلوماس ـ       

أجنبية يكون مقيما بصورة مـشروعة ومعتـادة في تلـك الدولـة             
ــة حــتى ولــو لم     ــة للحماي ويحتــاج بوضــوح في رأي تلــك الدول

 .ينطبق عليه رسميا مركز اللاجئ
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الدولية في قضية نتنبوم المعروفـة جيـدا لا ينبغـي تفـسيرها علـى        
لقانون الـدولي المنطبقـة علـى جميـع         أنها قاعدة عامة من قواعد ا     

 .الدول
وأوضح أن الجزء الثالـث مـن مـشاريع المـواد، المتعلـق               - ٦٠

باستنفاد سُبل الانتصاف المحلية والاستثناءات من القاعـدة الـتي          
تقــول بــأن جميــع سُــبل الانتــصاف المحليــة ينبغــي أن تكــون قــد  
ــة مــا،      ــة ضــد دول ــة دولي ــة تقــديم مطالب اســتنفدت قبــل إمكاني
يتطرق إلى قاعدة مستقرة جيدا في متن القانون الـدولي العـرفي            
على نحو ما ذكرته محكمة العدل الدولية في حكمهـا في قـضية             

ــدل ــة    . انترهانـ ــى الحمايـ ــط علـ ــق فقـ ــدة لا تنطبـ ــذه القاعـ وهـ
الدبلوماسية بـل تنطبـق أيـضا علـى مفـاهيم أخـرى في القـانون                

. القــانونيينالــدولي فيمــا يتــصل بحمايــة الأشــخاص الطبيعــيين و
وبرغم أن قاعدة استنفاد سُبل الانتـصاف المحليـة تـشكل جـزءا        
لا جــدال فيــه مــن القــانون الــدولي القــائم، إلا أن هنــاك عــدة   
حالات من التذبذب فضلاً عن أن ليس ثمة بند يحدد بوضـوح            

وفيمــا توافــق . قــاطع الحــالات الــتي تنطبــق فيهــا تلــك القاعــدة 
ل الانتـصاف المحليـة الـوارد    حكومته على الاسـتثناءات مـن سُـب      

 ١٦من مـشروع المـادة     ) د(و  ) ج(و  ) أ(تعدادها في الفقرات    
فهــي ليــست مقتنعــة بــأن مــن الــلازم أن يــدرج شــرط واضــح  
ــار أن هــذا      ــدعاوى باعتب ــأخير بغــير مــبرر في ســير ال ــشأن الت ب

 ومـن   ١٦من مشروع المادة    ) أ(الاحتمال تمت تغطيته بالفقرة     
 .من مشروع المادة المذكورة) ب(ثم يمكن حذف الفقرة 

وفيما يتعلـق بـالجزء الرابـع مـن مـشاريع المـواد أعـرب             - ٦١
ــشاريع المــواد        ــيع نطــاق م ــه بــشأن توس ــن شــكوك حكومت ع
لتشمل الحمايـة الـتي تمارسـها دولـة العَلَـم للـسفينة فيمـا يتـصل               
بــضرر لحــق بعــضو في طــاقم الــسفينة وكــان مــن رعايــا دولــة    

ــم  ــة العَلَ ــ. بخــلاف دول ــة   وبم ــات ممارســة الحماي ا أن مــن متطلب
 بــين الدولــة “رابطــة الجنــسية”الدبلوماســية وجــود مــا يــسمى 

الممارسة للحمايـة الدبلوماسـية والـشخص الـذي لحقـه الـضرر             
مما يستدعي هذه الحمايـة، فـإن ممارسـة الحمايـة بواسـطة دولـة               

ويمكن التعبير عـن    . العلم لا تندرج ضمن نطاق مشاريع المواد      
 ١٧ذا النظــام في التعليــق علــى مــشروع المــادة  وجــود مثــل ه ــ

الــذي يــشير إلى التــصرفات أو الإجــراءات المتخــذة في إطــار      
 .القانون الدولي بخلاف الحماية الدبلوماسية

كمــا أعــرب عــن موافقــة حكومتــه علــى النتــائج الــتي    - ٦٢
ــصل       ــا يت ــره الخــامس فيم ــرر الخــاص في تقري ــا المق توصــل إليه

الحماية الدبلوماسية ونقـل مطالبـة مـا        بتفويض الحق في ممارسة     
 .إلى مجال الحماية الدبلوماسية

وفي ســــياق الحمايــــة الدبلوماســــية قــــال إن مــــذهب  - ٦٣
ــد ” ــشة في   “طهــارة الي ــذي ســيطرح للمناق  وهــو الموضــوع ال

التقرير السادس للمقرر الخاص يمكن الاحتجاج بـه ضـد دولـة            
 الدولــة تمـارس هــذه الحمايــة فقــط فيمـا يتعلــق بتــصرفات تلــك  

التي لا تتسق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي ولكـن لـيس            
فيما يتعلق بـسوء التـصرف مـن جانـب رعيـة مـن رعايـا تلـك                  

وبعــد تــدارس تعليقــات المقــرر الخــاص بــشأن وجــود   . الدولــة
وانطبــاق مــذهب طهــارة اليــد في ســياق الحمايــة الدبلوماســية، 

لمقـرر الخـاص بـأن      تتفق حكومته مع النتائج التي خلـص إليهـا ا         
ليس ثمة سلطة واضحة أو كافية تـبرر طـرح شـرط علـى مبـدأ                

 .٨طهارة اليد في مشروع المادة 
قـال إنـه يحـتفظ بـالحق في         ): الـصين  (السيد غاو فينغ   - ٦٤

إبداء المزيد من التعليقات مستقبلاً على مشاريع المـواد المتـصلة           
 بـشأن   ١٢ وفيمـا يتعلـق بمـشروع المـادة       . بالحماية الدبلوماسية 

الضرر المباشر الذي يلحق بالمـساهمين، أعـرب عـن موافقتـه في          
معظـــم الحـــالات علـــى أن مـــسألة حقـــوق المـــساهمين يقررهـــا 

ومع ذلـك فهـو لـيس مـع الـرأي القائـل             . القانون المحلي للدولة  
بأنه حيثما تكون الـشركة مـسجلة في الدولـة المرتكبـة للـضرر               

 العامـــة لقـــانون يمكـــن أن ينـــهض مـــبرر للاحتجـــاج بالمبـــادئ
الشركات لكفالة ألا تخضع حقوق المساهمين الأجانب لمعاملـة         

وقـال إن تـسجيل شـركة في        ). من التعليـق  ) ٤(الفقرة  (تمييزية  
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الدولة المرتكبة للضرر لا ينـبني عليـه تلقائيـا أي معاملـة تمييزيـة               
ومجـرد حقيقـة أن شـركة       . يمكن أن تلحق بالمساهمين الأجانب    

لدولة المرتكبة للخطأ لا تنهض دلـيلاً كافيـاً        ما قد سُجلت في ا    
على الافتراض بأن المساهمين الأجانب سوف يخضعون لمعاملـة   

ــا أعطـــى   . تمييزيـــة والافتـــراض لـــن يكـــون صـــحيحا إلا إذا مـ
القانون المحلي للدولة حقوقا للمساهمين الأجانـب أقـل بـصورة         

ة وبالإضـاف . غير معقولة من تلك المعطـاة للمـساهمين الـوطنيين         
المبــادئ العامــة لقــانون ”إلى ذلــك فــإن القواعــد المحتويــة علــى  

ــشركات ــدها “الـ ــتم تحديـ ــذه   .  لم يـ ــا كانـــت هـ وحـــتى إذا مـ
 قائمــة يظــل مــن غــير الواضــح ماهيــة الــدور “المبــادئ العامــة”

الــذي يمكــن أن تؤديــه في تحديــد حقــوق المــساهمين الأجانــب   
ــة   ــة تمييزي ــة ألا يخــضعوا لمعامل ا كانــت وحــتى إذا م ــ. وفي كفال

شركة ما مسجلة في الدولة المرتكبـة للجـرم، فـإن التمييـز بـين               
ــه طبقــاً     حقــوق المــساهمين وحقــوق الــشركة لا بــد مــن إجرائ

 .للقانون المحلي في الدولة كمسألة مبدأ
 ينص علـى أربعـة      ١٦ومضى يقول إن مشروع المادة       - ٦٥

والمثــل المــشار . اســتثناءات مــن قاعــدة أوجــه الانتــصاف المحليــة
ــرة  إ ــه في الفقــ ــن    ) د(ليــ ــان مــ ــشاكل وإن كــ ــثير أي مــ لا يــ

الـــضروري التأكيـــد مـــن أجـــل وجاهتـــه علـــى أن مثـــل هـــذا   
والمــسألة الأساســية هنــا . الاســتثناء ينبغــي التعــبير عنــه صــراحة 

تتمثــل في مــن يقــرر مــا إذا مــا كانــت ظــروف معينــة تــشكل    
وربما يتوجب علـى التعليـق أن       . واحدا من الاستثناءات الثلاثة   

ــا ــصيل   ين ــن التف ــد م ــسألة بمزي ــة،   . قش الم ــة الممارس ــن ناحي وم
فالشخص الطبيعي أو القانوني المتضرر هو الذي يـرى أولا أن           
لــيس مــن الــضروري اســتنفاد سُــبل الانتــصاف المحليــة بالنــسبة  

والدولة السالفة الذكر تنظر في القضية وتـصل        . لدولة الجنسية 
ا قبــل أن يــستنفد إلى قــرار بــشأنها فــإذا جــاء هــذا القــرار إيجابيــ

الطـــرف المعـــني أوجـــه الانتـــصاف المحليـــة ومـــن أجـــل حمايـــة   
ــة      ــارس الحمايـ ــستطيع أن تمـ ــسية تـ ــة الجنـ ــإن دولـ ــا، فـ رعاياهـ
ــة المرتكبــة للــضرر أو تــستطيع التمــاس    الدبلوماســية إزاء الدول

إقــرار المــسؤولية الدوليــة لتلــك الدولــة مــن خــلال اللجــوء إلى   
ــة وفي هـ ــ  ــضائية الدوليـ ــات القـ ــزة   الهيئـ ــإن الأجهـ ــة فـ ذه الحالـ

القــضائية الدوليــة ذات الــصلة يمكــن أن تتخــذ القــرار النــهائي   
. بــشأن مــا إذا كانــت الملابــسات ذات الــصلة تــبرر الاســتثناء   

وبـــشكل واضـــح فـــإن دولـــة الجنـــسية الـــتي يتبعهـــا الـــشخص  
المتــضرر تــضطلع بــدور رئيــسي في البــتّ في مــا إذا كــان مــن    

 المحليـة في قـضية مـا وهـذا     الضروري استنفاد أوجـه الانتـصاف     
القرار سوف يؤثر مباشرة على إمكانية رفع مطالبة دولية قبـل           

وبـرغم عـزم اللجنـة      . استنفاد أوجه الانتصاف المذكورة أعلاه    
علــى أن تطــرح بوضــوح اســتثناءات موضــوعية في مــشروع      

ــادة  ــرات  ١٦الم ــإن الفق ــيح   ) ج(و ) ب(و ) أ( ف ــت تت ــا زال م
ريا واســعا بمــا يكفــي ليجعــل مــن  لدولــة الجنــسية هامــشا تقــدي

ــتغلال     ــات اســــ ــدوث عمليــــ ــة دون حــــ ــصعب الحيلولــــ الــــ
 .للاستثناءات

مــن ) ٣(أمــا ملاحظتــه الثالثــة فهــي تتــصل بــالفقرة       - ٦٦
ــادة    ــشروع المـ ــى مـ ــق علـ ــة  ١٦التعليـ ــذكر أن اللجنـ ــذي يـ  الـ

 الـذي يتجنـب اللغـة الـصارمة المتـصلة           “تفضل الخيار الثالث  ”
 يفرض عبئاً ثقيلاً على كاهـل        ولكن “اللاجدوى الواضحة ”بـ

المدعي عندما يطلب منه أن يثبت أنه في ظروف القـضية ومـع             
إيلاء الاعتبار للنظام القـانوني للدولـة المـدعى عليهـا، لا يوجـد         

 وفي هــذا الــسياق فــإن  “إمكانيــة معقولــة تتــيح تعويــضا فعــالا 
 يبـدو وكأنـه يـشير إلى الـشخص المـضرور            “المدعي”مصطلح  

لى دولة الجنسية بمعنى أن محور المسألة من ثم هـو       قبل أن يشير إ   
الكيان الذي يطلـب الـدليل مـن الـشخص المـضرور بـأن لـيس                

فـإذا مـا كـان هـذا        . ثمة حاجة لاستنفاد أوجه الانتصاف المحلية     
هــو دولــة الجنــسية، فــإن أي تفــسير للتعليــق سيــصبح غــير ذي  
 جــدوى باعتبــار أن المــسألة ســيغطيها الإجــراء المحلــي لدولــة      
الجنسية؛ فإذا مـا كـان هنـاك هيئـة قـضائية دوليـة تعـالج مـسألة           
الحماية الدبلوماسية يصبح الفرد محروما مـن أي سُـبل حقيقيـة            

وعلى الصعيد الدولي يقع عبء الإثبـات علـى         . للوصول إليها 
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عــاتق الدولــة الــتي ترفــع الــدعوى باســم مواطنــها ولــيس علــى  
 تـنقّح اللجنـة     ولهذا الـسبب يؤمـل أن     . عاتق الشخص المذكور  

مــن ) ٨(و ) ٧(أمــا الفقرتــان . بالتــالي هــذا الجــزء مــن التعليــق
 ١٦مـن مـشروع المـادة       ) ج(التعليق اللتان تـشيران إلى الفقـرة        

التي أرسـت الاسـتثناء الثالـث فتـوردان أمثلـة تغيـب فيهـا صـلة           
طوعيــة ومــع ذلــك فلــم يكــن مــن المناســب مناقــشة مثــل هــذه  

 مــن قاعــدة أوجــه الانتــصاف  النمــاذج في ســياق الاســتثناءات 
ــن       ــنجم ع ــة يمكــن أن ت ــواردة في الأمثل ــة لأن الأضــرار ال المحلي
ــيس الأعمـــال غـــير        ــانون الـــدولي ولـ ــال لا يحظرهـــا القـ أعمـ

ومثل هذه الأضرار لن تخضع بالتالي للحمايـة        . المشروعة دوليا 
الدبلوماسية لأن شرط الحماية الدبلوماسية وجود عمل قامت        

 .ير مشروع دوليابه دولة ما ويكون غ
ــادة     - ٦٧ ــا، أوضــح أن مــشروع الم  الــذي يعطــي  ١٨رابع

جميع أحكام المعاهدات الخاصـة الأسـبقية علـى مـشاريع المـواد             
كمـا أنـه    . ١٦جاء غير متسق إلى حـدٍ مـا مـع مـشروع المـادة               

 ١٨يخــالف عــزم اللجنــة الأصــلي فيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة   
عطي، من خـلال هـذه   فاللجنة لم تكن قد اعتزمت أساسا أن ت   

المادة، الأسبقية لأحكام المعاهدات الخاصة ومنها تلك الـواردة       
ولــذلك . في معاهــدات حمايــة الاســتثمار علــى مــشاريع المــواد  

 بحيـث أن    “بما في ذلك تلك   ”: تقترح حكومته حذف العبارة   
مشاريع المواد هـذه لا تنطبـق       ”:  كالتالي ١٨يصبح نص المادة    

 مــع أحكــام المعاهــدات الخاصــة    عنــدما وبقــدر مــا لا تتــسق   
المتـــصلة بتـــسوية المنازعـــات بـــين الـــشركات أو المـــساهمين في  

 .“شركة والدول
وأوضح أن ملاحظتـه الخامـسة تتـصل بمـشروع المـادة             - ٦٨
 التي لاقت قبولا حـسنا مـن جانـب حكومتـه لأنهـا تؤكـد                ١٩

أن يبقى بغير تأثر حق دولة جنسية أعـضاء الأطقـم في ممارسـة              
ــة  ــيةالحماي ــارض مــشروع    . الدبلوماس ــده لا يع وبــرغم أن وف

مادة ينص على حق دولة جنسية السفينة في التماس التعـويض           
لــصالح أعــضاء الأطقــم الأجنبيــة وبمــا يفيــد التطــوير التــدريجي   

للقانون الدولي، إلا أنه من المستصوب رؤية ما إذا كـان ذلـك          
ــسابق    ــدا في المجــال ال ــدأ قــد تم إرســاؤه وطي لجــت وقــد عا. المب

 المسألة من زاوية عامة مما يؤمل معه بالتالي أن تنظـر            ١٧المادة  
اللجنة فيمـا إذا كـان الأمـر يقتـضي مـادة منفـصلة بـشأن حـق                  
دولة جنسية السفينة في طلب التعويض لصالح أعـضاء الأطقـم           

 .الأجنبية
المسؤولية الدولية عـن النتـائج      ”ثم تطرق إلى موضوع      - ٦٩

 فلاحـظ   “ لا يحظرها القانون الدولي    الخطرة الناجمة عن أعمال   
ــه في عــام  ــة أعمالهــا بــشأن مــشاريع   ٢٠٠١أن  اختتمــت اللجن

المـواد المتعلقـة بمنـع الـضرر العــابر للحـدود النـاجم عـن أنــشطة        
وفي مـــدى ثـــلاث ســـنوات نجحـــت في إنهـــاء قراءتهـــا . خطـــرة

الأولى لمشاريع المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الـضرر          
وقـال إن مـشاريع     . لحـدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة         العابر ل 

المــواد المتــصلة بمنــع الخطــر العــابر للحــدود النــاجم عــن أنــشطة  
خطرة تـصلح مرشـدا مفيـدا لتوجيـه الـدول بـشأن كيفيـة منـع              

لكـــن التـــدابير الوقائيـــة لا تـــستطيع  . الـــضرر العـــابر للحـــدود
. وحــدها أن تحــول تمامــا بــين إمكانيــة وقــوع مثــل هــذا الخطــر 

ذا الـسبب فـإن تعـويض الـضحايا وتحديـد مـسؤولية القـائم               وله
بالتشغيل أو الدولة مـسائل مهمـة لا بـد أن يبـتّ فيهـا المجتمـع                 

وتسعى مشاريع المبادئ إلى تنظيم مـسؤولية التعـويض       . الدولي
وتوزيع الأضرار من منظور مبادئ عامة، ومن شأن أحكامهـا          

ضايا المتــصلة المتوازنــة أن تــسهم إســهاما ملموســاً في حــل الق ــ 
 .بالتعويض عن الضرر العابر للحدود

وأعــرب عــن تأييــد حكومتــه مبــدأ التعــويض الفــوري   - ٧٠
والكافي للـضحايا الـذي تم إقـراره في مـشروع الـنص، مؤكـدا               
على ضرورة أن يظـل عـبء المـسؤولية الأساسـية مُنـصبَّا علـى               

ــشغيل  ــائم بالت ــضها    . الق ــادئ المقترحــة يكمــل بع ــال إن المب وق
دون مساس بالنظم الدوليـة القائمـة ولا ينبغـي أن يـنجم       بعضا  

 .عنها أثر ملموس على النظم المحلية للدول
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كمــا أعــرب عــن رغبــة حكومتــه في إبــداء تعلــيقين        - ٧١
فهــي أولا لــديها تحفظــات  : يتــصلان تحديــدا بمــشاريع المبــادئ 

ــا في    بـــشأن إدراج الـــضرر الـــذي يلحـــق بالبيئـــة في حـــد ذاتهـ
هــذا الإدراج لا يــستند إلى أســس كافيــة تعريــف الــضرر، لأن 

وثانيا، فإن نظام المـسؤولية الـصارم الـذي         . من القانون الدولي  
ــر إلى      ــادئ يفتق ــشاريع المب ــابر للحــدود في م ــضرر الع يحكــم ال

ــة     ــة الراهن ــسق كــاملا مــع الممارســة الدولي ــل ولا يت ــة ب . المرون
ــهج المعتمــد في بعــض المعاهــدات      ــأتي مــسايراً للن وينبغــي أن ي

يث تقترن المسؤولية الصارمة بمـسؤولية الخطـأ ويظـل النظـام            ح
 .منطبقا مع إجراء التعديلات اللازمة على حالات بعينها

وأخـــيرا قـــال إن محـــصلة الأعمـــال الـــتي تمـــت بـــشأن   - ٧٢
الموضــوع يمكــن أن تتخــذ شــكل إعــلان أو مبــدأ تــوجيهي أو   
قانون نمـوذجي يـصلح كـدليل تـستهدي بـه الـدول وكأسـاس               

 .ة تتم في المستقبللاتفاقي
أعـرب عـن ارتياحـه لأن       ): الأرجنـتين  (السيد كوريـا   - ٧٣

ــة      ــواد المتعلق ــشاريع الم ــراءة الأولى، م ــة اعتمــدت، في الق اللجن
بالحماية الدبلوماسية ومشاريع المـواد المندرجـة تحـت موضـوع           

المــسؤولية الدوليــة عــن النتــائج الخطــرة الناجمــة عــن أفعــال لا ”
وأعرب عن اعتقاده بأنه مـن خـلال        . “ولييحظرها القانون الد  

 يمكــن إنجــاز الأعمــال المتــصلة ٢٠٠٦قــراءة ثانيــة تــتم في عــام 
بالموضوعي، كما أعرب عن تأييـده الاقتـراح الـذي يفيـد بـأن              

الأولى بـشأن   : ٢٠٠٥تجري اللجنة دراستين جديدتين في عام       
آثار الصراعات المسلحة على المعاهدات والأخرى بشأن مبـدأ         

 .يم أو المحاكمةالتسل
وأعــرب كــذلك عــن تأييــده النــهج المتبــع في مــشاريع   - ٧٤

المواد المتصلة بالحماية الدبلوماسية لأنهـا تقـنن القواعـد العرفيـة            
ــساماً      ــكالها اتـ ــر أشـ ــية في أكثـ ــة الدبلوماسـ ــة الحمايـ في ممارسـ

وعليــه فمــن . بالممارســة ذات الطــابع التقليــدي والكلاســيكي 
 اســـتبعد نوعيـــات أخـــرى مـــن  الواضـــح أن نطـــاق الموضـــوع

ــة  ــسان والاســتثمارات  (الحماي الــتي تغطيهــا  ) مثــل حقــوق الإن
أنظمة ومؤسسات وإجراءات أخرى ومن المهـم عـدم اسـتباق           

 .النتائج المتعلقة بتلك الأمور
وفي إطار نظام التدوين التقليـدي قـال إن وفـده يفهـم         - ٧٥

ا يتعلـق    المتـصل بالحمايـة الدبلوماسـية فيم ـ       ٨أن مشروع المادة    
بالأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين الذي يمثل حلاً مُرضِـيا،         

 .يشكل مثلا على التطوير التدريجي
ومضى يقـول إن مـشاريع المـواد لم تعـالج مـسألة آثـار         - ٧٦

ــصلة     ــايير المتــ ــق المعــ ــية ولا غطــــت تطبيــ ــة الدبلوماســ الحمايــ
ولـذلك يـرى وفـده أن مـن الأمـور الملتبـسة للغايـة               . بالتعويض

لـــتي لا طائـــل مـــن ورائهـــا بالنـــسبة للجنـــة، توســـيع نطـــاق  وا
دراستها لكي تشمل تلـك القـضايا بقـدر مـا تنـشأ مـن تطبيـق                 

 .القواعد العامة المتصلة بالتعويض
مـشروع المـادة    (وفيما يتصل باستمرار قاعدة الجنسية       - ٧٧
فمن المهم مراعاة التاريخ الذي يُقـدَّم فيـه المطالبـة وحقيقـة           ) ٥

 ينبغي الاحتفاظ بهـا حـتى تـاريخ صـدور الحكـم أو              أن الجنسية 
التــسوية النهائيــة الأخــرى وبغــير ذلــك تتقــوّض الــصلة الــسببية 

 .اللازمة للحماية الدبلوماسية
ومـــضى يقـــول إن مبـــدأ طهـــارة اليـــد الـــذي يتـــصل    - ٧٨

بسلوك أحـد الرعايـا لا يـشكل شـرطا إضـافيا أو متطلبـا آخـر                 
ينبغـي أن يؤخـذ في الاعتبـار        إذ  . لممارسة الحمايـة الدبلوماسـية    

لدى تحديد نطاق التعويض الذنب الموازي لضحية الفعـل غـير           
 .المشروع

وأعرب عن تأييد وفده مواصلة العمل بشأن مـشاريع          - ٧٩
المواد المتصلة بالمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عـن          

م أفعال لا يحظرها القانون الـدولي بغيـة التوصـل إلى إعـلان عـا              
بالمبادئ تصدره الجمعية العامة معـبرا عـن الأمـل في أن يحتـوي              
هذا الإعلان على قواعد عامة بشأن المسؤولية عن الخطـر وأن           
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يشمل النظر في توزيع الخسائر أو نسْبها بطريقـة تعـالج مـسألة              
 .المسؤولية والتعويض عن الضرر

ــة       - ٨٠ ــصراحة نهــج اللجن ــده ب ــد وف كمــا أعــرب عــن تأيي
ــشا  ــدأ    ومــضمون م ــرار المب ــن المهــم إق ــادئ ورأى أن م ريع المب

الذي يقول بأن ضحايا الكوارث العـابرة للحـدود مـن حقهـم            
علــى النحــو (الحــصول علــى إنــصاف فــوري وتعــويض كــافٍ  

 ).٤ و ٣المعترف به في المبدأين 
وأخــيرا أكــد علــى الحاجــة إلى إقــرار الالتزامــات الــتي   - ٨١

 .ة منشأ الضررتتحملها الدول المعنية ولا سيما دول
 ).نيبال) (نائب الرئيس(تولى الرئاسة السيد داكال  

تطـرق إلى مـسألة حمايـة       ): إيطاليـا  (السيد براغوغليـا   - ٨٢
المساهمين فلاحظ أنه في إطـار الممارسـة المعتـادة ثمـة اتجـاه عـام                
إلى حد ما ينحو نحو زيادة حمايـة المـساهمين مـن الـضرر الـذي                

لقــانون الــدولي العــام لا يبــدو  ولكــن ا. تتــسبب فيــه شــركاتهم
وهذه الحقيقة قد تكون ناجمـة عـن     . وكأنه يعكس هذا التطور   

. صعوبة إقرار جنـسية المـساهمين بحكـم سـهولة تحـرك الأنـصبة             
ــالي    ــة مفهــوم بالت ــه اللجن ــذي اتبعت ــساهمون مــن  : والحــل ال فالم

حقهــم الحمايــة فقــط في حالــة وقــوع ضــرر يلحــق بــشركة        
ــة الــتي تقــع فيهــا  تتوقــف عــن الوجــود أو حينم ــ ا تكــون الدول

الشركة قد اشترطت إنـشاءها كـشرط مـسبق لممارسـة العمـل         
وليس هناك سوى عدد قليل من الحالات المماثلـة حيـث     . فيها

الحاجـــة إلى الحمايـــة تبـــدو وكأنهـــا تـــبرر طـــرح اســـتثناء مـــن   
 .القاعدة
ومضى يقول إن الحل الـذي تبنتـه اللجنـة فيمـا يتـصل               - ٨٣

التي غالبا ما تحمل جنسية بخـلاف جنـسية         (فنبحماية أطقم الس  
يبدو ملائما حيث يسمح لدولة العَلَم بالتدخل بـرغم    ) السفينة

 .أن ذلك لا يكون من خلال الحماية الدبلوماسية
 ١٧ومــن المفيــد كــذلك أن يــدرج في مــشروع المــادة  - ٨٤

بنــد تــذكيري يفيــد بــأن الــشروط الــتي تم إقرارهــا لممارســة         

ســــية لا تحــــول دون اللجــــوء إلى تــــدابير أو  الحمايــــة الدبلوما
وسُـبل اللجـوء    . إجراءات أخرى لضمان التعويض عن الـضرر      

ــة      ــسان وحمايـ ــوق الإنـ ــن حقـ ــدفاع عـ ــالات الـ ــة في مجـ المتاحـ
ومـن الواضـح أنـه      . الاستثمارات تدلل علـى أهميـة هـذا الخيـار         

في مثل هذه الحالات، يظل بإمكان الدولة أن تمارس حقهـا في         
ا ولكنــها لا تــستطيع أن تــؤثر علــى تمتــع رعيتــها حمايــة رعاياهــ

 .بالحق في اللجوء إلى السبيل المذكور
ــائج      - ٨٥ ــة عــن النت ــسؤولية الدولي ــضية الم ــصل بق وفيمــا يت

الــضارة الناجمــة عــن أعمــال لا يحظرهــا القــانون الــدولي، فقــد  
فرغــت اللجنــة مــن الإنجــاز الــسريع لــنص يمثــل تقــدما مــشجعا 

نــصاً محــدوداً لأنــه لا يعــالج القــضايا بــرغم نطاقــه والــذي جــاء 
الصعبة ومنـها مـثلاً قـضايا الـضرر النـاجم في مجـالات تتجـاوز                

وبــرغم أن مــشروع الــنص لا يــضم . الولايــة القــضائية للدولــة
ســوى عــدد قليــل مــن المبــادئ إلا أنــه يــتمير باســترعاء اهتمــام  
الدول للحاجة إلى التغطية الأشمل للمخاطر الكامنـة في صـميم           

وسوف يصعب التطبيـق العـام للمبـادئ الـتي          . شطة الخطرة الأن
أوردتها اللجنة بـل مـن الأفـضل تطبيقهـا فيمـا يتعلـق بنوعيـات                
معينة من المخاطر أو ضمن نطاق مجموعة مـن البلـدان الواقعـة             

ــيم  ــد     . في نفــس الإقل ــة ق ــوم أن اللجن ــن المفه ــك فم ــى ذل وعل
د اتفاقيـة   اختارت ألا تُعِد مـشروع اتفاقيـة عامـة ولا حـتى مجـر             

إطارية ومـن المفهـوم كـذلك أن إقـرار عـدد قليـل مـن المبـادئ                  
يشكل تقدما محدودا نحو حل للمـشكلة كمـا أن مـن الواضـح              
أن هـــذه المبـــادئ بحاجـــة إلى أن تتكيـــف وفـــق الظـــروف مـــع 

 .إغنائها بمزيد من التفصيل
قال إن وفده كان يميـل      ): نيوزيلندا (السيد لودبروك  - ٨٦

مثل الحق في ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية في         في بعض المجالات    
حالة الأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين، إلى اختيـار قواعـد          
ــرك      ــة بمــا يكفــل ألا يُت ــد مــن المرون ــسمة بمزي ــيلا ومت مختلفــة قل

مـع ذلـك يــدرك وفـده أن الحــالات    . الأفـراد دون حمايـة فعالــة  
لعمليـة  التي يتعين على الـدول أن تواجههـا في مجـال الممارسـة ا             
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تتبـاين تباينــا واســعا، وأن اللجنــة قــد وفقــت إلى تحقيــق تــوازن  
وأوضح أن صياغة اسـتثناء مـن قاعـدة أوجـه           . في هذا المضمار  

الانتصاف المحليـة تمثـل اعترافـا محـددا بدقـة بحقيقـة أن الفـرد في         
ــة      الوقــت الحــالي يمكــن أن يلحقــه ضــرر مــن جــراء فعــل لدول

 أن يكــون لــذلك صــلة  أجنبيــة خــارج أو داخــل إقليمهــا دون 
وفي هذه الظروف التي يـصعب تعريفهـا        . حقيقة بذلك الإقليم  

يظل مـن غـير المعقـول بـل ومـن الظلـم إلى حـد كـبير اشـتراط                    
 .استنفاد أوجه الانتصاف المحلي

وفيما يتصل بموضوع المسؤولية الدولية ذكر أن وفده         - ٨٧
ــاجم عــن       ــابر للحــدود الن ــضرر الع ــا زال يعتقــد أن خطــر ال م

ــور      أ ــع ظهـ ــها مـ ــد في أهميتـ ــسألة تتزايـ ــو مـ ــرة هـ ــشطة خطـ نـ
وإذا كانت الوقاية هي بالتأكيد مفتـاح       . تكنولوجيات جديدة 

هذه المسألة إلا أن القضية تتمثل في من يتعين عليه أن يتحمـل             
الخسارة وسط الظروف التي لا يمكـن أن يـتم في ظلـها تجاهـل               

. روفــة جيــداالخــسارة الواقعــة بــرغم تطبيــق تــدابير الوقايــة المع  
وعلــى ذلــك يــشعر وفــده بالارتيــاح بــأن اللجنــة اعتمــدت في   
ــة بجانــب      ــادئ المتعلق ــشاريع المب ــة مــن م ــراءة الأولى مجموع الق
المسؤولية من الموضـوع لكـي تكمِّـل مـشاريع المبـادئ المتـصلة               

 .بالمنع
ويرى وفده أن هناك ثلاثـة جوانـب في مـسألة الخطـر              - ٨٨

طة خطـرة لا يحظرهـا القـانون        العابر للحـدود النـاجم عـن أنـش        
الــدولي الجانــب الأول يتــصل بوضــع القواعــد أو المبــادئ الــتي   
تنظم منع وقوع حادثة والجانب الثـاني يتـصل بوضـع القواعـد             
أو المبادئ التي تنظم تخفيف وطأة الحادثة أو الاستجابة لهـا بمـا             
يحــد مــن أثــر الخطــر الــذي يمكــن أن يــنجم بــرغم اتخــاذ أفــضل 

ــة والجانــب الثالــث يتــصل بوضــع القواعــد أو    خطــوات الوقا ي
المبادئ الـتي تـنظم التعـويض وتحـدد المـسؤولية في حالـة وقـوع                

وهذه الجوانب الثلاثة تمثل جزءاً مـن متواليـة متكاملـة           . الحادثة
لأنه إذا كانـت إجـراءات المنـع والاسـتجابة فعّالـة فـإن الحاجـة                

قــل لــن لــن تــستدعي قــضايا التعــويض والمــسؤولية أو علــى الأ  
 .تنطوي على مستويات مرتفعة من الخسارة

وبصفة عامة أعرب عن إمكانيـة تأييـد وفـده لمـشاريع             - ٨٩
ــة في     ــادئ وقبــول التفاهمــات الأساســية الــتي صــاغتها اللجن المب

ــام   مـــــن الـــــنص ١٦٠ إلى ١٥٧الـــــصفحات (التعليـــــق العـــ
ومع ذلك ففي مسألة النطاق كان الوفـد        ). الإنكليزي للتقرير 

ــو ان  ــود ل ــه     ي ــرغم قبول ــة ب ــشاعيات العالمي ــى الم ــق النظــام عل طب
نــصيحة اللجنــة بــأن المــسائل الــتي تحــف بــالتعويض عــن تلــك    
الخسائر إنمـا تتـسم بملامـح فريـدة ومعقـدة ممـا يقتـضي معالجـة                 

ــد     . منفــصلة ــأن الأمــر ق ــده ب ــسلم وف وعــن مــسألة الــشكل، ي
ينطــوي علــى منظــورات وآراء مختلفــة ومــن ثم يــتفهم العوامــل 

 .صلةذات ال
وفي ضـــوء النطـــاق الواســـع للـــضرر الـــذي يمكـــن أن   - ٩٠

يلحق من جراء حادثة تنطوي علـى مـواد خطـرة، يظـل مهمـا               
في صــك إطـــاري أن يــأتي تعريـــف الــضرر القابـــل للتعـــويض    
واســعا بمــا يكفــي لتغطيــة نطــاق الحــالات الــتي تكــون فيهــا        
الصلات السببية بين الحادثـة والـضرر واضـحة ويمكـن التـدليل             

كما أن لغة التعريف المقترح تختلـف في بعـض المواضـع            . عليها
ــصلة      ــصكوك ذات ال ــستخدم في عــدد مــن ال عــن التعريــف الم

بيـد أن  . حيث تصاغ بعض الأجزاء على أسس أكثـر عموميـة        
هذا يتـسق مـع الطـابع المتوسـع لمجموعـة المبـادئ ويتـيح تطـوير                 

وعلـى ذلـك يظـل      . القانون في هـذا المجـال طبقـا لتلـك المبـادئ           
اضــحا أن الخطــر الاقتــصادي النــاجم يمكــن تغطيتــه في إطــار   و

ــرات  ــدأ  ‘٢’ و ‘١’) أ(الفقــ ــن المبــ ــسارة  ٢ مــ ــى الخــ  ويغطــ
 وهـي متـسعة لكـي    ‘٣’) أ(الاقتصادية البحتة في إطـار الفقـرة       

تشمل خسارة الـدخل النـاجم مباشـرة عـن مـصلحة اقتـصادية              
ــة ــتخدام للبيئـ ــالان . في أي اسـ ــة مجـ ــدا، ثمـ ــة نيوزيلنـ  وفي منطقـ

ــاجم عــن صــناعات       ــالخطر الن ــصلان ب ــسيان للمخــاطرة يت رئي
المصايد السمكية والسياحة نتيجة خطر ملمـوس يلحـق بالبيئـة           

ومن المهم أن تكون الخسارة الاقتـصادية الـتي لحقـت           . البحرية
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مــن جــرّاء هــذه الــصناعات قابلــة للتعــويض شــريطة أن تكــون  
 .الصلة بين الحادثة والخسارة الاقتصادية صلة واضحة

ثم أعرب عن تأييد وفـده لاسـتمرار اللجنـة في إعطـاء              - ٩١
الأولوية لإنجاز أعمالها بشأن مـشاريع المبـادئ، كمـا أنـه يؤيـد       
ــا      ــة مرحّب ــصل بأعمــال اللجن ــرار المت ــة مناســبة في الق إدراج لغ
باعتماد مشاريع المبادئ في القراءة الأولى وداعيـا الأعـضاء إلى           

 بمـا يتـيح   ٢٠٠٦ينـاير  / الثـاني  كـانون  ١تقديم تعليقاتهم بحلـول     
للجنة إنجاز أعمالها بشأن تلك المواضيع خـلال فتـرة الـسنوات            

 .الأربع الراهنة
تكلمـــت باســـم البلـــدان ): فنلنـــدا (الـــسيدة إيرتمـــان - ٩٢

آيــــسلندا والــــدانمرك والــــسويد وفنلنــــدا (النورديــــة الخمــــسة 
وفي معــرض إشــارتها إلى الفــصل الــسابع مــن تقريــر ) والنـرويج 

ة القــانون الــدولي قالــت إن الموافقــة علــى مــشاريع المبــادئ لجنــ
جاءت بمثابة إنجاز ضـخم وأن البلـدان النورديـة تـشعر بالرضـا              
ــة      ــد نموذجــا للمــسؤولية المدني ــادئ وهــي تؤي إزاء مــشاريع المب

كمــا أن . يقــوم علــى أســاس نهــج عــام بــدلاً مــن نهــج قطــاعي  
ة التعــويض مــشاريع المبــادئ عمليــة بمعــنى أنهــا تهــدف إلى كفالــ
 .قبل أن تصلح بوصفها صكا يتعلق بالسياسات البيئية

ووصــــفت أولا هــــدف مــــشروع المبــــادئ بــــضمان   - ٩٣
التعــويض لــضحايا الــضرر العــابر للحــدود فقالــت إنــه الهــدف  
الــصحيح إذ أن حالــة الــضحايا ينبغــي أن تكــون هــي محــور       

وهـذه هـي نقطـة انطـلاق      . التركيز الأساسـي لنظـام المـسؤولية      
 مـن   ١٣ والمبـدأ    ١٩٧٢ مـن إعـلان اسـتكهولم لعـام          ٢٢ المبدأ

ثانيـا وصـفت المبـدأ الـذي يفيـد بـأن            . ١٩٩٢إعلان ريو لعام    
المسؤولية لا تتطلب إثبات وقوع الخطأ بأنه مبدأ صحيح وقـد           
كــان ذلــك هــو الاتجــاه في نظــم المــسؤولية البيئيــة ســواء علــى    

 هـذا   وفضلاً عن ذلـك فـإن     . الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي    
النــهج يـــأتي متــسقا مـــع نطــاق التطبيـــق بمعــنى الخطـــر العـــابر     

ثالثـا،  . للحدود الناجم عن أنـشطة لا يحظرهـا القـانون الـدولي           

أعربــت عــن تأييــد البلــدان النورديــة أيــضا للــرأي القائــل بــأن    
الضرر الذي يلحق بالبيئـة في حـد ذاتهـا يمكـن اتخـاذ إجـراءات                

رابعـا، أكـدت ضـرورة      . بشأنه ويتطلب تعويضا فوريا وكافيـا     
أن تستند مبادئ المـسؤولية أساسـا علـى المـسؤولية المدنيـة وأن       

. يفرض نظام المسؤولية بالتالي المسؤولية على القـائم بالتـشغيل         
وبالإضافة إلى ذلك لا بـد مـن وجـود ضـمانات ماليـة ملائمـة                

 .٤على النحو المقترح في مشروع المبدأ 
لنورديـة للعنـوان الـذي    كما أعربت عن تأييد البلدان ا  - ٩٤

المـسؤولية الدوليـة في حالـة الخـسارة         ”يظهر بـين أقـواس وهـو        
المترتبة على ضـرر عـابر للحـدود نـاجم عـن أنـشطة خطـرة أو                 

المبادئ المتعلقة بتوزيع الخـسارة في حالـة        ”العنوان الذي يقول    
 ومـع ذلـك     “الضرر العابر للحدود الناجم عـن أنـشطة خطـرة         

ولية الدوليـــة عـــن النتـــائج الخطـــرة المـــسؤ”فعنـــوان الموضـــوع 
 لــيس عنوانــا “الناجمــة عــن أعمــال لا يحظرهــا القــانون الــدولي

دقيقــا بمــا يكفــي فيمــا يتعلــق بالمبــادئ قيــد النظــر، لأنــه يعطــي  
الانطباع بأن القانون الدولي لا يحظر الأفعال الـتي يـنجم عنـها             

. نتائج خطرة وكأنما من المشروع ارتكاب مثل هـذه الأعمـال          
ذي ينبغي أن يخضع لنظام المسؤولية قبل هـذه الأعمـال هـو             فال

ــدا الأنــشطة المــشروعة ولكــن     ــر تحدي الأنــشطة أو بــصورة أكث
ويتفـق هـذا الموقـف مـع مـشاريع مـواد اللجنـة بـشأن                . الخطرة

 .مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دوليا
وأوضــحت أن البلــدان النورديــة لا تؤيــد إرســاء عتبــة  - ٩٥
 باعتبـار  “الـضرر ” في نطاق التطبيـق أو في تعريـف          “عةمرتف”

أن مثــل هــذه العتبــة لا لــزوم لهــا ولــن تكــون متــسقة مــع نُظــم  
مـن المبـدأ    ) أ(كما أن التعليق علـى الفقـرة        . عديدة للمسؤولية 

 لــيس مقنعــا فــأولا، بــرغم أن التعليــق يــشير إلى الإعلانــات   ٢
 تريـل إلا أنـه      العامة المتصلة بالضرر المستقبلي في قـضية مـصهر        

لا يذكر أن محكمـة التحكـيم قـد أعطـت تعويـضا فيمـا يتعلـق                 
ــل     ــرة دون أن تؤخــذ مث ــرة والأرض غــير المطه ــالأرض المطه ب

ثانيـا، يـذكر التعليـق أن تعـويض بحـيرة           . هذه العتبة في الاعتبار   

20 04-58111 
 



 

A/C.6/59/SR.17  

وخلصت إلى القول بـأن مـشروع الـصك بـشأن منـع              - ٩٨
الــضرر العــابر للحــدود النــاجم عــن أنــشطة خطــرة لا بــد مــن   

لمــسؤولية اعتمــاده بــالاقتران مــع مــشروع المبــادئ المتــصلة با     
ــة     ــرار واحــد يــصدر عــن الجمعي ويمكــن معالجــة الــصكين في ق
ــا بوصــــفهما قــــرارين منفــــصلين ولكــــن   العامــــة أو طرحهمــ

 .متناسقان

لانــو لم يتعامــل فقــط ســوى مــع الخطــر الجــسيم، ومــع ذلــك    
 أســبانيا عــن تقــديم فالقــضية المطروحــة كانــت تتمثــل في عجــز

قرينـــة توضـــح حـــدوث أي ضـــرر وثالثـــا، يـــذكر التعليـــق في  
 للاتفاقية المتصلة بتنظـيم أنـشطة المـوارد المعدنيـة           ٣٦٥الحاشية  

في قارة أنتاركيتيكا واتفاقية تقييم الأثـر البيئـي في سـياق عـابر              
 مـــن اتفاقيـــة قـــانون الاســـتخدامات غـــير  ٧للحـــدود والمـــادة 

ــاري الم  ــة للمجـ ــف     الملاحيـ ــشير إلى تلـ ــذي يـ ــة الـ ــة الدوليـ ائيـ
 علــى أنهــا عتبــات تقــدمَّ  “ملمــوس” و“خطــير” و“جــسيم”

وهذا أمر مُضلِّل إلى حـدٍ مـا        . على أساسها المطالبات القانونية   
لأن الصك الأول نسخه بروتوكول مدريـد والمـثلان الآخـران           
لم يتعلقــا بقــضايا المــسؤولية ومــن اللافــت للنظــر أن التعليــق لم 

فاقيات التي لم تورد عتبة من هذا القبيل ومنـها مـثلاً            يذكر الات 
الاتفاقيات المتصلة بنظم المـسؤولية والمتعلقـة بالأنـشطة النوويـة           

 .أو بنقل النفط عن طريق البحر

ــد  - ٩٩ ــسيد بوكوالـ ــة  (الـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ): الولايـ
أعرب عن تهنئة وفده اللجنـة علـى مـا تم في القـراءة الأول مـن         

ــه  اعتمــاد مــشاريع المــواد بــشأن الحمايــة الدب   لوماســية وقــال إن
ومـن  . سوف يقدم عليها ملاحظات خطّية في الوقت المناسب       

التعليقـــات الأوّليـــة ذات الطـــابع الإيجـــابي أن مـــشروع المـــواد  
المــنقح بــشأن اســتنفاد أوجــه الانتــصاف المحليــة لم يعــد يــشمل  
بنــداً بــضرورة تقييــد الاســتنفاد بأوجــه الانتــصاف المتاحــة الــتي 

لمحلي للدولـة المـدعى عليهـا باعتبـار أن          ينص عليها في القانون ا    
بنــدا مــن هــذا القبيــل ســيكون غــير متــسق مــع قاعــدة القــانون  
العرفي الـدولي، ومـؤداه أن المتقاضـي لا بـد وأن يـستنفد جميـع               
أوجه الانتـصاف الممكنـة بمـا في ذلـك تلـك الـتي تتوقـف علـى                  

ويـرى  . قرار تقديري يصدر عن أعلـى هيئـة قـضائية أو إداريـة            
ــده أن ــيس راضــيا عــن     وف ــه ل  هــذا التغــيير إيجــابي وخاصــة لأن

ــواردة في      ــة ال ــصاف المحلي ــن قاعــدة أوجــه الانت الاســتثناءات م
ومن الأمور الإيجابيـة كـذلك أن مـشروع         . ١٦مشروع المادة   

المواد لم يورد تعريفا للعلاقة بين الحماية الدبلوماسـية والحمايـة    
ــة يظــل غام ــ   ــة الوظيفي ــة لأن تنظــيم الحماي ــصورة الوظيفي ضا ب

 .نسبية كما أن الموضوع يقع خارج نطاق مشاريع المواد

ــافي     - ٩٦ ــوري والكـ ــويض الفـ ــوم التعـ ــصل بمفهـ ــا يتـ وفيمـ
سيكون مفيدا أن يورد التعليق مزيدا مـن التوجيـه فيمـا يتـصل              

 وعلـــى ســـبيل المثـــال فـــإن “وري وكـــاففـــ”بالمقـــصود مـــن 
ــدان الاســتثمار يمكــن أن      ــستقاة مــن مي ــة الم ــسوابق أو الأمثل ال

 .تلقي أضواء على المسألة
وعنـــدما يتطـــرق الأمـــر إلى الـــشكل الممكـــن للـــصك  - ٩٧

المطلوب تثار الـشكوك بالنـسبة للقيمـة المـضافة الـتي تتمثـل في                
خرى منها مـثلاً    وهناك إمكانيات أ  . التوصل إلى اتفاقية إطارية   

وقــد . إصــدار مــشروع المبــادئ بواســطة قــرار للجمعيــة العامــة
جهدت اللجنـة في تحقيـق التـوازن الـصحيح في مبـادئ التقـنين               
بــشأن توزيــع الخــسارة ومــن المــشكوك فيــه مــا إذا كــان هــذا    
ــادئ       ــع مــستوى المب ــا تم رف ــه إذا م ــاظ علي ــوازن يمكــن الحف الت

ــأنها     ــة مــن ش ــة إطاري ــى إلى اتفاقي ــب مفاوضــات  لترق  أن تتطل
ولــيس مؤكــدا كــذلك أن الــدول ســوف، . دبلوماســية مطوّلــة

 .تحدوها دوافع كافية للتصديق على مثل هذه الاتفاقية

وتطـــرق إلى المـــسائل الأخـــرى الـــتي كانـــت موضـــع    - ١٠٠
انــشغال وفــده فقــال إن نطــاق مــشاريع المــواد ينبغــي أن يظــل  
محدودا بتدوين القانون الدولي العرفي فلا يحيـد عـن أو يـضيف             

جم عن اعتبـارات    إلى، النظام العرفي إلا إذا توافرت مبررات تن       
النظام العـام وتـستند إلى توافـق واسـع بـين آراء الـدول وتلـك                 
شروط لا ترد في العديد من مـشاريع المـواد الـتي تمـت الموافقـة                
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وبـصورة محـددة فـإن معالجـة قاعـدة         . عليها على أساس مؤقت   
الجنسية المستمرة ابتعدت دون مبرر عن القانون الدولي العـرفي   

لــشخص المتــضرر رعيــة للدولــة الــتي الــذي يتطلــب أن يكــون ا
. تمارس الحماية من وقت وقـوع الـضرر وحـتى وقـت التـسوية             

ثم تطرق إلى مشاريع المواد التي أحلـت تـاريخ التـسوية لمطالبـة              
ما محل تاريخ تقـديمها باعتبـار ذلـك نهايـة القيـد الـزمني لـشرط          
الاســتمرارية ثم تركــت الــسؤال مفتوحــا فيمــا يتعلــق بمــا إذا       

ستمرارية مطلوبة خـلال الفتـرة الواقعـة مـن حـدوث           كانت الا 
الضرر وحتى نهاية الحد الزمني سـواء التقـديم أو التـسوية وقـال              
إن مثل هذه الحالات مـن الابتعـاد عـن القـانون الـدولي العـرفي            

 .تفتقر إلى أساس
 بـــشأن ١١وخلـــص إلى القـــول بـــأن مـــشروع المـــادة  - ١٠١

واعد العرفية مـن حيـث      حماية المساهمين لا يتسق بدوره مع الق      
وإذا لم يـتم    . أنه يطرح استثناءين ليسا واردين في هذا الـسياق        

الاتفــاق علــى خــلاف ذلــك لا ســبيل إلى أن تمــارس الدولــة       
الحماية الدبلوماسية لصالح المساهمين إلا إذا كانوا قـد تعرضـوا           

ــها    ــتم التعــويض عن ــى ذلــك ينبغــي  . لخــسائر مباشــرة لم ي وعل
المــواد ذات الــصلة وبــين القــانون الــدولي  للجنــة أن تــوائم بــين 

 .العرفي المعمول به
 .٣٥/١٢رفعت الجلسة الساعة  

 


